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 اهداء

 علي وهونت سؤال بدون اعطتني من الىالرحب والصدر الدافىء القلب الى

 قدمیك تحت الجنة من یا" الغالیة امي "المحال

 واهداها فمه من اللقمة انتزع و لارضائي عمره وبذل لاسعادي شبابه افنى من الى

" الحبیب ابي "الي

" واخواتي اخوتي"بالجهود بنیت ما واعز الوجود في املك ما الى

. والزملاء الاصدقاء كل الى

 العمل هذا اهدي

 سلیمان



 

 

 

إهداء 

الى التي رسمت لي طریق الامان وغمرتني بفیض من حنان "امي الغالیة" یا من 

جعل االله الجنة تحت اقدامك. 

الى من اوقد اصابعه شموعا لتنیر لي الطریق  وبث في حب العلم  والعمل "ابي 

العزیز" 

الى من اشد بهم عضدي واعتمد علیهم في مددي"اخوتي واخواتي" 

الى كل الاصدقاء و الزملاء 

الى كل من تسعهم ذاكرتنا ولم تسعهم مذكرتنا  

اهدي هذا العمل. 

دلیلة 
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 مقدمة 
 

نّ الجمهوریّة الجزائریّة لم تر أیعتبر النّظام السّیاسي الجزائري حدیث العهد بالولادة،  ذلك 

ذ كانت السّلطة إ ،11963ول دستور جزائري في سنة أستقلال، حیث جاء میلاد الإلاّ بعد إالنّور 

لا و هو رئیس الجمهوریّة، كما هو معمول به في أحادیة ینفرد بها شخص واحد أنذاك آالتّنفیذیة 

ین یكون رئیس الجمهوریّة نفسه رئیس الحكومة.  أالنّظام الرّئاسي 

ن یحدث تغییرا ولو نسبیّا على مستوى الجهاز أستطاع إ، الذي 1976ثم میلاد دستور 

 بموجب وّل یتقاسم السّلطة مع رئیس الجمهوریّةالأمكانیة تعیین الوزیر إین نصّ على أالتّنفیذي، 

. 1979جباري بموجب التّعدیل الدّستوري لسنة إصبح هذا التّعیین أ، ثم 213/22المادة 

، حیث تمكن 31989نطلاقا من دستورإوّل یختلف عن رئیس الحكومة، الأنّ الوزیر ألاّ إ

ن صحّ التّعبیر، بتكریس دستور قانون یعترف بثنائیة السّلطة إالمؤسّس الدّستوري من سدّ الثّغرة 

التّنفیذیة، لكن في المقابل یلاحظ رجحان الكفّة لرئیس الجمهوریّة مقارنة برئیس الحكومة،  سواءا 

و من حیث تحمّل المسؤولیّة،  وذلك نظرا لطبیعة النّظام السّیاسي أمن حیث ممارسة صلاحیاته، 

خر المطاف  بتجرید رئیس الدّولة تدریجیّا من آنتهى في إالجزائري، خلافا للنّظام البرلماني الذي 

وّل صاحب السّلطة في البلاد .  الأالسّلطة التي یتمتّع بها، لیصبح الوزیر 

غفالها في إیجاد مقوّمات جدیدة تم إ، نحو 19964ؤسّس الدستور في دستور مسار ال

ین جعل للحكومة كیان دستوري یعترف بموجبه لرئیس الحكومة ببرنامج و أالدّساتیر السّابقة، 

نّ الواقع العملي كثیرا ما یبیّن أيّ جهة، على الرّغم من لأصلاحیات لا یتطلب ممارستها العودة 

، مصادق علیه بالإستفتاء 1963 أوت 28، مصادق علیه من قبل الجمعیة التأسیسیّة، بتاریخ 1963 سبتمبر08دستور  - 1
 . 1963، لسنة64، (ج ر ج ج د ش)، عدد1963 سبتمبر 8الشّعبي، بتاریخ 

، (ج ر ج 1976 نوفمبر 26، المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمررقم 1976 من دستور 213/2أنظر المادة  -  2
 .1976، لسنة 94ج د ش )، عدد

، (ج ر ج ج د ش)، 1989 فیفري 28، المؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور  - 3
 .1989، لسنة 09عدد

، (ج ر ج 1996 دیسمبر 7، المؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996 نوفمبر 28دستور  -  4
 .1996، لسنة 76ج د ش)، عدد

1 
 

                                                            



 مقدمة 
 

قدم رئیس الجمهوریّة على  أ حین رئیس الحكومة )خیر (الأعكس ذلك، هذا ما حدث مع هذا 

ستقالته .  إالتّدخل في صلاحیاته، الواقع الذي فرض علیه بتقدیم 

 الذي قام بتسلیط ،52008لى غایة التّعدیل الدستوري لسنة إستمرّ الوضع على هذا النّحو إ

، 6ستطاع من خلالها ردم الهوّة بین النّص الدّستوري والممارسة السّیاسیّةإالضوء على عدّة نقاط، 

لغاء منصب رئیس الحكومة وعوّض بمنسّق لعمل إ فتمّ عید النّظر في هذا الجهاز التّنفیذي، أف

صبحت سلطاته محدودة عوض تعزیزها، أین أوّل، لأحكومة رئیس الجمهوریّة تحت تسمیة الوزیر ا

. - تلازم السّلطة مع المسؤولیّة -ختلال لقاعدة إصبح مجرّد كبش فداء، وهذا ما یشكّل أذ إ

وّل، تمیّزت بالتبعیّة سواءا من الأمّا بالنّسبة للعلاقة التي تجمع رئیس الجمهوریّة بالوزیر أ

ستحواذ رئیس الجمهوریّة على جمیع إوالوظیفیة، ویظهر ذلك من خلال أالنّاحیة العضویّة 

خرى یتبیّن ذلك بوضوح من خلال وجود بصمات النّشاط أالصّلاحیات هذا من جهة، ومن جهة 

لى المجال التّشریعي  إمتدادها إكثر من ذلك أالرّئاسي في كل مستویات الوظائف الحكومیّة، بل 

لى حدوث تذبذب على إدّى أ،  ممّا - الفصل بین السّلطاتأ-القضائي، هذا ما یشكّل خرقا  لمبدو

ختصاصات إوّل في منصب هشّ لعدم تخویله بالأمستوى الجهاز التّنفیذي، ما جعل الوزیر 

 حیث توجد سلطة - القائل أ ، الذي لم یسایر المبد2008مستقلّة، خاصّة بعد التّعدیل الدّستوري 

. -توجد مسؤولیّة 

همیّة هذا الموضوع من النّاحیة العملیّة، وذلك ببروز أنطلاقا من هذه المعطیات تتجلّى إ

كثر أمجموعة من العوائق التي تسدّ من قفزة النّظام السّیاسي الجزائري نحو التّوازن، وما یبرّر ذلك 

هو وجود سلطة تنفیذیّة یستحوذ علیها رئیس الجمهوریّة بفضل العنایة الواسعة التي خوّلها له 

مّا من النّاحیة أوّل یظهر بمركز ضعیف وبسلطات محدودة، الأؤسّس الدّستوري، خلافا للوزیر مال

، 63، یتضمن تعدیل الدستور، (ج ر ج ج د ش)، عدد2008 نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08القانون الدستوري رقم  -  5
 .2008لسنة 

: السلطة 3، ج1996، النّظام السّیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیّة  لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور بو الشعیر سعید - 6
 .14، ص2013، (د م ج)، الجزائر،  07التنفیذیّة، ط
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 مقدمة 
 

همّیة هذه الدّراسة في كونها حدیث السّاعة،  التي لفتت نظر العدید من الباحثین أالعلمیّة، تتمثّل 

في النّظام السّیاسي الجزائري . 

ساسا في الرّغبة في الكشف أسباب ذاتیّة، تتمثّل لأختیارنا لهذا الموضوع یعود لإولعلّ الدّافع 

نسجام إلى جانب رغبتنا في إعن سرّ بروز دور رئیس الجمهوریّة في النّظام السّیاسي الجزائري، 

خرى موضوعیّة، تتمثّل في البحث في صلاحیات  وأ، تحتههذا الموضوع مع الفرع الذي نندرج 

وّل، والتعرّف عن الدّافع الذي جعل المؤسّس الأختصاصات كلّ من رئیس الجمهوریّة و الوزیر وإ 

لى ذلك ضرورة كشف إضافة إالدّستوري یوسّع من صلاحیات رئیس الجمهوریّة في كل المیادین، 

نقاط القصور على مستوى نصوص الدّستور، لإیجاد نوع من التّوازن داخل السّلطة التّنفیذیة .  

إذ في ظلّ الصّلاحیات الواسعة التي یمارسها رئیس الجمهوریّة والتي خوّلها له المؤسّس 

وّل، بحیث لم تعد وظیفته مقصورة بحمل حقیبة بجعبتها الأالدّستوري، وتقلیص دور الوزیر 

تّزان في توزیع إعدم ومخطّط عمل لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریّة، ممّا یوحي بوجود تذبذب 

في النظام السیاسي ختصاصات الإختلال في توزیع الإختصاصات، فیما تتجلّى مظاهر الإ

صلاح؟ الإما هي رهانات و؟ الجزائري 

عتماد على مجموعة من المناهج التي تخدم البحث من بینها: الإلى إنّ طبیعة الدّراسة تدفعنا إ

فالوصفي من خلال تبیان واقع السّلطة التّنفیذیة في النّظام السّیاسي   المنهج الوصفي التّحلیلي،

عتمدنا إمّا التّحلیلي، بتحلیل بعض مواد الدّستور، كما أالجزائري من حیث توزیع الصّلاحیات، 

الدّستور الحالي، وما بین النّظام وجراء مقارنة بین الدّساتیر السّابقة  إعلى المنهج المقارن، ب

نظمة المقارنة . الأائري وبعض زالسّیاسي الج

شكالیتنا، إجابة عن لإلى اإذ نتجت في المقابل خطّة تحلیلیّة حاولنا من خلالها التوصّل إ

 )، من خلال وّلأفصل بالكیفیّة التي ینبغي فیها البحث عن التّشكیلة المزدوجة للسّلطة التّنفذیة (

وّل من حیث السّلطات المخوّلة لكلّ الألى دراسة كلّ من رئیس الجمهوریّة و الوزیر إالتطرّق 

ختلالات الإ سنحاول تبیان مظاهر الفصل الثاني )مّا في (أمنهما، ومدى تقریر السؤولیّة علیهما، 
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 مقدمة 
 

یجاد نوع من التّوازن إنها أ والرّهانات التي من ش،بین هذین القطبین في النّظام السّیاسي الجزائري

 .داخل هذا النّظام
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               الفصل الاول  :                             التشكیلة المزدوجة للسلطة التنفیذیة 

   
 

 = 

نّه في النّظام السّیاسي الجزائري، یوجد ثلاث سلطات لكلّ منهما أمن المتعارف علیه 

ختصاصات وصلاحیات خاصّة بها، وعلیه ستتمحور دراستنا على السّلطة التّنفیذیة بصفة عامّة، إ

على النّحو الذي سندلي به من زاویة التّشكیلة الخاصّة بها. 

ذ كان إخیرة، الألة هذه يحادیة السّلطة التّنفیذیّة، لا مجال لنا للحدیث عن تشكأففي ظل 

عتباره مفتاح قبّة النّظام السّیاسي إب نذاك یستحوذ على جمیع الصّلاحیات،آرئیس الجمهوریّة 

الجزائري، لعدم وجود منافس له في هذا الصّدد. 

 الدّساتیر المتعاقبة حیث كرّس المؤسّس الدّستوري خطوة ءنّ الوضع لم یدم طویلا بمجيألاّ إ

لى جانب رئیس إذ نصّ على ضرورة وجود هیئة ثانیة إهمیّة، الأمر بالغة الأعتبرت في بدایة أ

خیر، لكن السّؤال الذي یطرح نفسه الأالجمهوریّة، یخوّل لها بعض الصّلاحیات للتّخفیف عن هذا 

نّ الواقع إم فعلیّة؟ فبطبیعة الحال فأشكلیّة المؤسّس الدّستوري قدم علیها أي تهل هذه الخطوة ال

 ! سفللأالعملي یجیبنا عن ذلك و

كثر حجم الصّلاحیات المتزایدة لرئیس الجمهوریّة في شتّى المجالات، ما ألعلّ ما یبرّر ذلك 

نها تعزیز مكانته ألى جانب العوامل التي من شإیة للنّظام السّیاسي الجزائري، ویجعل منه حجر الزّا

 داة تحكّمیةأصبح أ، الذي (مبحث ثاني)وّل الأول )،  مقارنة مع نظیره الوزیر أوتقویتها  (مبحث 

  . نظرا لتقلّص السّلطات المخوّلة لهفي ید رئیس الجمهوریة 
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               الفصل الاول  :                             التشكیلة المزدوجة للسلطة التنفیذیة 

   
 

وّل الأالمبحث 

رساء وتعزیز مكانة رئیس الجمهوریّة إعوامل 

یعتبر رئیس الجمهوریّة جدار النّظام السّیاسي الجزائري الذي لا یقاوم، كونه یستمدّ مكانته 

وّل )، والسّلطات الواسعة المخوّلة له بموجب الدّستور (مطلب ثاني ) أختیاره (مطلب إمن كیفیة 

 رمزا للوحدة الوطنیّة وقائدا سامیا للشّعب على رئیس الجمهوریة، ما یجعل 5في شتى المیادین

 6المستویین الدّاخلي والخارجي . 

وّل الأالمطلب 

ختیار رئیس الجمهوریّة إكیفیة 

سلوب الأذ تشكّل إختیار الحكّام، لإ من وسائل الدّیمقراطیة التّمثیلیة 7نتخاباتالإتعتبر 

كثر أنظمة ألى إستبدادیّة، الإنظمة الأنه تسهیل التحوّل وتغییر سمات أالمفضّل الذي من ش

 ، نظرا للمكانة والقیمة 8نتخابات الرّئاسیة في الجزائر حدثا هاماالإصبحت الیوم أدیمقراطیة، حیث 

 سواءا في المجال التنفیذي، التشریعي، أو القضائي. -  5
  .نّ الشّعب مصدر قوة مركز رئیس الجمهوریة أنّما یدلّ على إن دلّ على شيء، فإهذا ف-   6

 .تعتبر الإنتخابات في جوهرها آداة للمشاركة السّیاسیة الشّعبیة في إختیار ممثّل لهم، یتولّى تسییر الشّؤون العامّة للبلاد -  7
لضمان حمایة شرعیة و مصداقیة و نزاهة الإنتخابات الرّئاسیة و تحقیق أهدافها و قیمها المتعددة، سنّت الدّولة  -  8

الجزائریّة مجموعة من الضّوابط و القواعد والإجراءات، خاصّة مایتعلق بالمجال الرّقابي بمختلف أشكاله، منها الرّقابة 

بن صالح عبد القادر، السّیاسیة، الرّقابة الشّعبیة، الرّقابة القضائیّة، والّرقابة الدّستوریة، للمزید من التفصیل أنظر: 

 .  10، ص2009، لسنة 21الصادرة عن مجلس الأمّة، عدد، مجلّة الفكر البرلماني ، الإنتخابات الرّئاسیة في الجزائر""

7 
 

                                                            



               الفصل الاول  :                             التشكیلة المزدوجة للسلطة التنفیذیة 

   
 

 ما یزید من 9التي یجسّدها منصب رئیس الجمهوریّة، كونه یجسّد وحدة الدّولة وسیادتها، 

بمجموعة من  حالة هذا المنصبإرتاى المؤسّس الدّستوري بإساس الأبروز مكانته، و على هذا 

   .نتخاب رئیس الجمهوریّة (فرع ثاني )إ، وتبیان طریقة )الشّروط (فرع اول

ول الأالفرع 

جب توافرها للتّرشح لرئاسة الجمهوریّة ا الشّروط الو

 في الهرم المؤسّساتي في الجزائر، 10رقى المناصبأعتبار منصب رئاسة الجمهوریّة من إب

جراءات الإ، كما بیّن مجموعة من 11نتخاباتالإقانون  لىإحال الدّستور تفاصیل ذلك أ

حترامها لتولّي هذا المنصب، وعموما تتمثّل هذه الشّروط في الشّروط إالتي یجب 12الدّستوریة

  )، سنتناولها على النّحو التاّلي : ثانیا ) والشروط القانونیّة ( وّلاأالدّستوریّة ( 

 وّلا: الشّروط الدّستوریّةأ

نتخابیة، وهي الإكد من مدى قدرة المترشّح في خوض غمار المعركة ألى التّ إترمي هذه الشّروط 

  73 و نصّت علیها المادة  13نّها لا تخصّ مركز قانوني محدّد بذاته، لأشروط عامّة ومجرّدة، 

ثره على الّنظام أ و1996، المركز القانوني لرئیس الجمهوریّة في الجزائر بعد التّعدیل الدّستوري لسنة بلورغي منیرة -  9
  بسكرة، ،، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة محمد خیضرر، مذكرة لنیل شهادة الماجیست،السّیاسي
.  07، ص2014- 2013

ومن أجل ذلك، لجأت كل دول العالم لتقیید منصب رئیس الجمهوریّة بوضع مجموعة من الشّروط، إلاّ أنّ سیاستها   - 10
 تختلف بإختلاف طریقة إختیار رؤسائها،  بالاعتماد على نظم إنتخابیة خاصّة بها.

، متعلق بنظام الإنتخابات، (ج ر ج ج د ش)، 2012 جانفي 12، مؤرخ في 01-12 أنظر القانون العضوي رقم -  11
 . 2012 جانفي 14، الصادرة في 01عدد

، 14،  ص ص 2007،  (د م ج )، الجزائر، 4نتخاب رئیس الجمهوریّة  في الجزائر، ط إ،  نظام دریسإبوكرا -  12
15 .
نتخابي في التّجربة الدّستوریة الجزائریّة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، فرع الإ، النّظام المؤمن عبد الوهابعبد -  13

 .  31، ص 2007-2006خوة منتوري، قسنطینة، الإالقانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 
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لاّ المترشّح الذي إن ینتخب لرئاسة الجمهوریّة أ"لا یحق  التي تقضي:  ،199614ستور دمن 

  :یتمتّع

  ومزدوجي ، ستبعاد ذوي الجنسیّة المكتسبةإتاّلي ال، وب15صلیةالأفقط بالجنسیة الجزائریّة

 . 16 .الجنسیّة

 سلام . لإیدین باF

17 

  إذ یعدّ هذا السّن بمثابة مؤشّر للحكمة والعقل  18نتخابالإربعین سنة كاملة یوم أیكون عمره ،

 .19وإدراك الأمور ذات الصّلة بالشّؤون العامّة والصّالح العام

  20یتمتّع بكامل حقوقه المدنیّة والسّیاسیة. 

  21یثبت الجنسیّة الجزائریّة لزوجه . 

 

، إذ لم یشترط 1989، تختلف عن تلك الواردة في دستور 1996 ونشیر في هذه النقطة أن الشّروط الواردة في دستور  14
هذا الأخیر إثبات الجنسیّة الجزائریّة للزّوجة، و لا المشاركة في الثّورة، أو إثبات عدم تورّط أبیه في أعمال ضدّ ثورة 

 یقصي المتزوجین من الأجنبیات للترشّح لهذا المنصب...الخ، و ربّما یعود ذلك إلى 1996التّحریر، وعلیه فإنّ دستور 
  المكانة التي یحتلّها منصب رئیس الجمهوریّة.

، متضمن قانون الجنسیة، (ج ر ج ج د ش )، 1970 دیسمبر15، مؤرخ في 86-70مر رقم الأ من 06نظر المادة أ-  15
   .2005، لسنة 15، یتضمن قانون تعدیل الجنسیّة، (ج ر ج ج د ش )، عدد 2005فبرایر  21، مؤرخ في 150عدد

تعتبر الجزائر تقریبا من بین الدّول التي إنفردت بهذا الشّرط، مقارنة مع الدّول الأخرى كفرنسا التي لم تشترط الجنسیّة  - 16
 الأصلیة للترشّح للإنتخابات الرّئاسیة.

. "الإسلام دین الدولة:" 1996 من دستور 02المادة تنص -   17
ربعین هي غایة النظج و الرّشد، و فیها تكتمل الأربعین سنة" الأ في بلوغ سید قطبستاذ الأ-  وفي هذا الصّدد یقول  18

، النّظم السّیاسیة  ماجد راغب الحلویضا: أنظر أ  ."هدوءوكتمال إالتفكیر  في وللتدبیر  ايّ یتهولطاقات،  واجمیع القوى
. 187، ص2005سكندریة، الإالقانون الدّستوري، منشاة المعارف، و

، الإجراءات الممهّدة للعملیّة الإنتخابیّة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلّیة بنیني احمد - 19
 .189، ص2006-2005الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

إذ من غیر المعقول أن یتولّى منصب رئاسة الجمهوریّة أشخاص لا یتمتعون بالحقوق المدنیة والّسیاسیة، كالمحجور  - 20
 علیهم لجنون أو لسفه أو لعته. 

لف الذكر.  ا السّ ،12/01القانون العضوي رقم  من 16نظر المادة أ-   21
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  22 1942ذا كان مولود قبل یولیو إ 1954وّل نوفمبر أیثبت مشاركته في ثورة . 

  ذا كان مولودا قبل یولیو  إ1954وّل نوفمبرأعمال ضدّ ثورة أبویه في أیثبت عدم تورّط

 من قانون 130/13، نصّ المؤسّس الدّستوري على هذا الشّرط في المادة 1942

  .199624 من دستور 29نّ هذا یتعارض مع نصّ المادة ألاّ إ، 23نتخاباتالإ

 "... یقدّم الّتصریح العلني بممتلكاته العقّاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجهF

25 

ثانیا : الّشروط القانونیّة 

لى القانون دورا تكمیلیّا في إؤسّس الدّستوري مسند الأفضلا عن الشّروط السّابقة الذكر، 

ساسا في جمع أتتمثل  وكما یطلق علیها شروط شكلیّة،، 26لى جانبهاإخرى أتحدید شروط 

و أو الولائیة أالبلدیة  عضاء منتخبین داخل المجالسلأ توقیع 600مّا قائمة تتضمن إالتّوقیعات، 

، حیث 1999نتخابات إنّه لم یجسّد من الناحیة العملیة خاصّة في ألاّ إ-  حرص المشرّع على تكریس هذا الشّرط،  22
رفض ملف المرحوم محفوظ أین تمّ نتخابات، الإسماء المرشحین المقبولین للمشاركة في أعلن رئیس الجمهوریة عن أ

، خاصّة الشّرط المتعلّق 97/08مر رقم الأ من 157ستیفائه الشّروط المنصوص علیها في المادة إنحناح، بحجّة عدم 
، متعلق 30/08/1999، الصّادر عن مجلس الدولة، یوم 1697 قرار رقم  في ذلكنظرأ :بالمشاركة في حرب التحریر

بقضیة محفوظ نحناح ضد مجلس الدّولة .  
.  ، السّالف الذكر12/01رقم قانون ال أنظر -  23
و أى المولد،  إلي تمییز یعود سببهأن یتذرع بأمام القانون، ولا یمكن أكل المواطنین سواسیة -  والتي تنص: " 24

جتماعي" إو أخر شخصي آو ظرف أي شرط ، أو أي، أو الرأو الجنس، أ ،العرق
، متعلق بالتصریح بالممتلكات، (ج ر ج ج د ش )، عدد 1997 جانفي 11، مؤرخ في 97/04مر رقم أنظر الأ-  25

 .  1997، لسنة 03
طروحة لنیل شهادة الدكتوراه، فرع القانون العام، كلیة أنتخابات الرّئاسیة في الجزائر، الإ، نظام بن مالك بشیر-   26

   .364، ص 2011- 2010بي بكر بلقاید، تلمسان، أالحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة 
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 توقیع فردي على 75000مّا قائمة تتضمن إ، و27 ولایة 25قل على الأموزّعة على  البرلمانیّة،

 28قل لناخبین مسجّلین في القائمة . الأ

الفرع الثاني 

@نتخاب رئیس الجمهوریّةإ طریقة 

ولت الدّساتیر عنایة خاصّة لمنصب رئاسة الجمهوریّة، بتولّیها تحدید الشّروط الواجب أ

نتقاء القائد الذي سیتولّى كرسيّ الرّئاسة لإلى تبیان السّبیل المتبع إضافة إدلینا سابقا، أتوافرها كما 

 )، هذا ما سنبیّنه ثانیالى وضع منصب رئیس الجمهوریة في حالات الشّغور (إ)، والتطرق ولا أ(

على النّحو التاّلي :  

 

نتخاب رئیس الجمهوریّة لإسلوب المتّبع  الأولاّ :أ

نّ رئیس الجمهوریّة أ، یتّضح لنا في هذا الصّدد، 199629 من دستور 71ستقراء المادة إ ب

  الذينتخابات المترشّحالإ، ویفوز في هذه 30قتراع العام المباشر والسّري الإینتخب عن طریق 

غلبیّة الأ، الذي یتطلب 197631صوات النّاخبین المعبّر عنها، خلافا لدستور أغلبیة أیحصل على 

 .  56، ص2001 (د م ج )، الجزائر،  الجزائریة،، التجربة الدستوریةلعشب محفوظ-  27
لى التّعددیة الحزبیة، مدیریة النّشر لجامعة قالمة، الجزائر، إحادیة الأ، النّظام الّسیاسي الجزائري من ناجي عبد النور-  28

.  111، ص2006
. ینتخب رئیس الجمهوریة، عن طریق الإقتراع العام المباشر والسّري"والتي تنص :"  -  29

 یتمّ الفوز في الإنتخابات بالحصول على الأغلبیّة المطلقة من أصوات النّاخبین المعبّر عنها. 

   یحدّد القانون الكیفیات الأخرى للإنتخابات الرّئاسیة."
 (د س)، ص ،04 عدد ،مجلّة الاجتهاد القضائي، "نتخابي بین القوّة والضعفالإالقانون "، قوجیل نبیلة وحبة عفافأ- 30

371 . 
  ، السّالف الذكر.1976أنظر دستور -  31
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 التي ،لى مدّة العهدة الرّئاسیةإشارة الإصوات المسجّلین، ویسعنا في هذه النّقطة أالمطلقة من 

حتكار الرّئیس للسّلطة، و بالتالي تحدید هذه لإعتبارها من العوامل المجسّدة إ ب،همیةالأتعتبر بالغة 

خذ بمدّة خمس أنّ التّقلید الجزائري في هذا المجال كان يأذ إحتكار ،الإالعهدة ضمانة لتفادي هذا 

لى إخذ بمدّة ستّ سنوات، لكن سرعان ماعاد أ، فقد 1976مّا دستور أ، 196332سنوات، كدستور 

، 1996، 198933، وهي المدة  المعتمدة في دستور 1979مدة خمس سنوات بموجب تعدیل 

لى ذلك إ المعدّل 1996 من دستور 74شارت المادة أ، وفیما یتعلق بتجدید الولایة الرّئاسیة 2008
 قبل 1996ستثناء الوحید نجده في دستور  الإخذت به الدّساتیر السّابقة الذكرأ . هذا ما 34

نتخاب رئیس الجمهوریّة مرة واحدة، وهذا بطبیعة الحال إمكانیة تجدید إالتّعدیل، الذي نصّ على 

، على خلاف 35وضاع  السّابقة الأخیر ( رئیس الجمهوریّة )  بالمقارنة مع الأیشكّل قیدا على هذا 

بدى أ 1973فرنسا مثلا، تبنّت في البدایة مدّة العهدة الرّئاسیة لمدة سبع سنوات، لكن في سنة 

لى خمس سنوات، وهو الوضع الذي إالرّئیس بومبیدو رغبته في تعدیل الدّستور لتقلیص هذه المدّة 

 36ستقرّ علیه فیما بعد.إ

ثانیا : الوضع القانوني لمنصب رئاسة الجمهوریّة في حالات الشّغور 

 من الدّستور،  والتي نستشف من خلالها ما یلي :    88تناولت هذه الحالات المادة 

  السّالف الذّكر.،1963دستور  أنظر -  32
   السّالف الذّكر.، 1989دستور أنظر -  33
  سنوات".5مهمة المدة الرّئاسیة "على ما یلي 74تنص المادة  والتي -    34

 ."  یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة
، دیوان المطبوعات 2لى الیوم، طإستقلال الإ، المؤسّسات السّیاسیة والقانون الدّستوري في الجزائر  من بلحاج صالح-   35

  .194، 193،  ص ص 2010الجامعیة، الجزائر، 
36 YVES Guchet, JEAN Catsiapis  ,  documents politique et constitutionnelles,  paris, 1994, p44. 

12 
 

                                                            



               الفصل الاول  :                             التشكیلة المزدوجة للسلطة التنفیذیة 

   
 

صاب أذا إ، قد یكون شغور مؤقّت، في حالة ما 37نهایة المهمّة الرّئاسیة في حالات الشّغور

رئیس الجمهوریّة مرض خطیر مزمن، في هذه الحالة یجتمع المجلس الدّستوري ویتثبّت من وجود 

مر الذي یقضي الأالتّصریح بثبوت المانع،  38 نعضائه ویقترح على البرلماأجماع إالمانع، ب

  . یوم45قصاها أ بالنّیابة لمدّة 39مّة تولّي مهام رئیس الدّولةالأبرئیس مجلس 

ستمرار المانع المؤقّت إمّا الحالة الثاّنیة تتمثّل في الشّغور النّهائي، التي تتجسّد في حالة أ

ستقالة وجوبا، كما یدخل ضمن هذه الحالة الإعلان الشّغور النّهائي بإ یوم، ما ینتج عنه 45بعد 

نّه في جمیع الحالات السّالفة الذّكر یثبت المجلس الدّستوري الشّغور ألاّ إوالوفاة، أستقالة الإ

مّة مهام رئیس الدّولة الأذ یتولّى رئیس مجلس إالنّهائي، ویعلم البرلمان بذلك الذي یجتمع وجوبا، 

 یوم . 60دة مبالنّیابة ل

رئیس  مّة، یتولّى ذلكلأو وفاته بشغور رئیس مجلس اأستقالة الرّئیس إقترنت إذا إنّه أغیر 

. 40المجلس الدّستوري 

ذا لم یتم تجدید إ تنتهي مهمّة رئیس الجمهوریّة بنهایة ولایته ،ضافة الى هذه الحالاتإنّه أشارة في هذه النّقطة، الإتجدر  -  37

نتخابه .  إ
عضائه .  أ من 2/3غلبیة أ-   یجتمع البرلمان بغرفتیه معا و یثبت المانع ب 38
ن منتخبا خلافا لرئیس وخیر یكالأنّ هذا  لأ-   لا ینبغي في هذه النّقطة الخلط بین رئیس الدّولة و رئیس الجمهوریّة 39

ن یكون منتخبا، (  كالملك الدیكتاتور الامیر. . . . ). أالدّولة الذي یتولّى رئاسة الدّولة دون 
إذا إستحال على رئیس الجمهوریّة أن یمارس مهامه بسبب  على ما یلي: "1996 من دستور 88 المادة تنصّ ،  40

مرض خطیر ومزمن، یجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن یتثبت من حقیقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، 

 یقترح الإجماع على البرلمان التّصریح بثبوت المانع.

 أعضائه، ویكلف بتولّي رئاسة 2/3یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین، ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة باغلبیة 

 من 90 یوم رئیس مجلس الأمّة الذي یمارس صلاحیاته مع مراعاة احكام المادة 45الدّولة بالنّیابة مدة أقصاها 

 الدستور.

 وفي حالة إستقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته، یجتمع المجلس الدّستوري وجوبا ویثبت الشّغور النّهائي لرئاسة 
 الجمهوریّة، وتبلّغ فورا شهادة التّصریح بالشّغور النّهائي إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا.
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نّه لا یمكن له ممارسة أ، كما 41في جمیع الحالات لا یمكن للرّئیس بالنّیابة الترشّح للرّئاسة

 ؟ولكن ماذا لو كانت هناك ظروف طارئة تستدعي التّدخل الفوريي، جمیع سلطات الرّئیس العاد

 المطلب الثاني

توسّع سلطات رئیس الجمهوریّة  

لعلّ السّبیل لجعل مؤسّسة الرّئاسة تحتلّ مكانة مرموقة في النّظام السّیاسي الجزائري، یعود 

 ي الجمهوریّة على الصّلاحیات ف لأسباب كرّست تفوّقها، ویظهر ذلك جلیّا من خلال هیمنة رئیس

كثر أوما یعزّز  أو العكس، 42، سواءا في الظّروف العادیّة )وّلأفرع المجالات ( مختلف 

ن صحّ  إ )فرع ثانيیس الجمهوریّة، التي تعتبر بمثابة مسؤولیة شكلیّة (ئهذه المكانة مسؤولیة ر

القول . 

 

  یوم، تنظم خلالها إنتخابات رئاسیّة .60 یتولى رئیس مجلس الأمّة مهام رئیس الدّولة مدة أقصاها =
 ولا یحق لرئیس الدولة المعین بهذه الطریقة الترشّح لرئاسة الجمهوریّة .

وإذا إقترنت إستقالة رئیس الجمهوریّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، یجتمع المجلس الدّستوري 
وجوبا، ویثبت بالإجماع الشّغور النّهائي لرئاسة الجمهوریّة و حصول المانع لرئیس مجلس الأمّة ، وفي هذه الحالة 

یتولّى رئیس المجلس الدّستوري مهام رئیس الدّولة ، یضطلع رئیس الدّولة المعیّن حسب الشّروط المبینة أعلاه بمهمّة 
من الدّستور، ولا یمكنه الترشّح لرئاسة 90رئیس الدّولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادة 

 الجمهوریّة" .
   
  .195 ص المرجع السابق، ،الصالحبلحاج -   41

 
نعني بالظروف العادیة، الحالات التي لا تكون فیها البلاد في احدى الظروف غیر العادیة المحددة دستوریا، كالحرب، -  42

 حالة الطوارئ و الحصار...الخ.
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وّل الأالفرع 

 ات الصّلاحي تفوّق رئیس الجمهوریّة على 

ن أذا سلمنا بوجود سلطة تنفیذیّة یستحوذ علیها رئیس الجمهوریّة، فهذا لیس من الغریب إ

)، كما لا وّلا أ  (43خیر (رئیس الجمهوریة )، صلاحیات واسعة في ظلّ هذه السّلطةالأیكون لهذا 

)،  سنبیّن ذلك ثالثالى المجال التّشریعي (ثانیا ) والقضائي(إمتداد هذه الصّلاحیات إستنكار إیمكن 

كما یلي :  

وّلا: سلطات رئیس الجمهوریّة  في علاقته مع الحكومة أ

صیل في السّلطة التّنفیذیة، الأختصاص الإعتباره صاحب إیمارس رئیس الجمهوریّة ب

  : منهامجموعة من الصّلاحیات

  :رئاسة مجلس الوزراء .1

تخاذ القرارات المناسبة إهم المواضیع، و أمثل لمناقشة الأطار الإیعتبر مجلس الوزراء 

  .44 لةعضاء الحكومة برئاسة رئیس الدّوأجتماع كل إب

، وللتّذكیر فإنّ مجلس الوزراء 45 من الدّستور77وقد نصّت على هذه الصّلاحیة المادة 

 .46یختلف عن مجلس الحكومة

 والممنوحة له بموجب الدّستور.   - 43
: 3ج ،1996، النّظام السّیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیّة لطبیعة نظام الحكم  في ضوء دستور -  بو الشعیر سعید 44

. 110 ،  صمرجع سابقالسّلطة التنفیذیة، 
 یرأس مجلس الوزراء..."والتي تنصّ :" ... - 45
مجلس الوزراء یضمّ جمیع أعضاء الحكومة تحت رئاسة رئیس الجمهوریّة، أمّا مجلس الحكومة أعضاء الحكومة تحت  - 46

رئاسة رئیس الحكومة هذا من جهة، ومن جهة أخرى مجلس الوزراء إطار للتوجیه والبثّ في القضایا التي لم یفصل فیها 
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 سلطة التّعیین : .2

 كانت السّلطة التّنفیذیّة قدیتمتّع رئیس الجمهوریّة بسلطات واسعة في مجال التّعیین، ف

ستقر علیه دستور إ. ونفس الوضع الذي 1963حادیة، ینفرد بها رئیس الجمهوریّة في ظلّ دستور أ

  47 ، تعبیرا عن تركیز السّلطة في یده .1976

صبح من الضروري توزیع هذه السّلطة بین أ، 1996، ودستور 1989ومنذ مجیئ دستور 

، هناك نصوص 2008ثر التّعدیل الدّستوري لسنة إ، وعلى 48رئیس الجمهوریّة ورئیس الجكومة 

هم من هذه التّعیینات منصوص لأتبیّن الوظائف والمناصب یعیّن فیها رئیس الجمهوریّة، القسم ا

خر نجده في المرسوم المتعلّق بسلطة التّعیین في الوظائف المدنیّة الآ، والقسم 49علیها في الدّستور 

نهاء وإ عضاء الحكومة، أوّل والألى جانب هذه التعیینات نجد سلطة تعیین الوزیر إ، 50والعسكریّة 

 51مهامهم .

 

 

على مستوى الحكومة ورئاسة الجمهوریّة، أمّ مجلس الحكومة فدوره یقتصر على تنفیذ الأوامر والتّوجیهات الصّادرة من =

 رئیس الجمهوریّة داخل مجلس الوزراء. 
: 3ج، 1996 دراسة تحلیلیّة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ، النّظام السّیاسي الجزائري،-  بو الشعیر السعید 47

. 98 مرجع سابق، ص السّلطة التّنفیذیة،
 .وسع من رئیس الحكومةأخیر في هذا المجال الأنّ سلطات هذا أ-  مع رجحان واضح لصالح رئیس الجمهوریّة، یعني  48
، مین العام للحكومةالأ- في جملة التّعیینات المنصوص علیها في الدّستور نجد التّعیینات التي تتمّ في مجلس الوزراء،  49

 164لمادة ا من الدّستور السّالف الذكر، و78 المادة :نظررئیس مجلس الدولة، مسؤولو أجهزة الأمن، للمزید من التفصیل أ

عضاء من بینهم رئیس المجلس یعینهم رئیس أ 03عضاء أ: "یتكوّن المجلس الدّستوري من تسعة التي تنصّ 

  .الجمهوریة . . ."
لة، ، متعلّق بالتّعیین في الوظائف المدنیّة ولعسكریة للدّو1999كتوبر  أ22، مؤرخ في 240-99-  مرسوم رئاسي رقم  50

  .1999، لسنة 76(ج ر ج ج د ش)، عدد
طار المخصّص لها . الإسنتناول هذه النّقطة بنوع من التّفصیل في  -  51
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سناد السّلطة التنظیمیّة لرئیس الجمهوریّة : إ .3

ن دلّ على إعماق مجال السّلطة التّنظیمیة، لوجدناه غیر محدد المعالم، وهذا أذا تغلغلنا في إ

ستحواذ على الإنّ لرئیس الجمهوریّة سلطة تقدیریة شاسعة، بما یضمن له أنّما یدلّ على إشيء ف

 من الدّستور والتي تنص : " یمارس رئیس 125، فبتفحص المادة 52مجال التّنظیم المتعارف علیه 

المجال  �� یندرج تطبیق القوانین . الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصّصة للقانون

وّل " الأالتّنظیمي الذي یعود للوزیر 

حداهما إنّ مجال الّتنظیم في النّظام الدّستوري الجزائري قائم على شقّین : أ  مجمل القول 

خر یتضمّن الآختصاص المشرّع  یسند لرئیس الجمهوریّة، وإیشمل المجال الذي یخرج عن 

 53وّل .الأعمال المرتبطة بتنفیذ القوانین، والذي یسند للوزیر الأ

ثانیا : صلاحیات رئیس الجمهوریّة في علاقته مع البرلمان 

ذا تعلق إ، سواءا 54نّ لرئیس الجمهوریّة سلطات واسعة في علاقته مع البرلمانأحد ینكر ألا 

ختصاصاته . إو بأخیر ، الأمر بعمل هذا الأ

: إنعقاد البرلمانرئیس الجمهوریّة و )1

یمارس رئیس الجمهوریّة في هذا الصّدد صلاحیات تدخل في نطاق عمل البرلمان، لعلّ 

 من دستور 118لیه المادة إشارت أستدعاء البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة، هذا ماإهمّها، أ

 ،2010 ،دار الهدى للطّباعة والنّشر، الجزائر ،4  الدّستور الجزائري: نشاة –فقها –تشریعا، ط - بوقفة عبد االله، 52

 .215ص
 . 375، ص 2005، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، ،  دار النجاح للكتاب، الجزائر، -  دیدان مولود 53

وتجدر الإشارة أنّه في هذا الموضوع تحدیدا، إتبع المؤسّس الدّستوري الجزائري نظیره الفرنسي الذي میّز مجال القانون  

 ومجال التنظیم.

 
 تتم الإشارة إلیها على سبیل المثال لا على سبیل الحصر. - 54
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حرى الغرفة السّفلى (م ش و ) من دون لأو باأ ومنها ما یتعلق بصلاحیة حلّ البرلمان 55 1996

نّه یصطدم بعائق شكلي ألاّ إهذه الممارسة،  ، فلرئیس الجمهوریّة سلطة تقدیریة في56مّةالأمجلس 

جراء  إو أقدام على الحلّ الإوّل، قبل الأستشارة رئیسي غرفتي البرلمان، والوزیر إیتمثّل في 

 128كّدت علیه المادة ألى سلطته في توجیه خطاب للبرلمان، إضافة إ،  57نتخابات قبل موعدها إ

. 58 1996من دستور 

 

ختصاص البرلمان إرئیس الجمهوریّة و  )02

دارة الإولى، كونه أختصاص التّشریع یعود للبرلمان كدرجة إنّ أنّ ما یمكن الجزم فیه هو إ

ذ إستبعاد رئیس الجمهوریّة من هذا المجال، إلى إنّ هذا لا یؤدّي أ  إلاّ المكلّفة بعملیة التّشریع،

 یظهر ذلك 59برزها التّصدیق على المعاهدات،ألى حانب البرلمان، ولعلّ إیمتلك صلاحیات عدیدة 

تّحاد،  لإلتحالف واالاتفاقیات الدّولیة، المتعلقة بالسّلم واجلیا من خلال االمصادقة على المعاهدات و

  ن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریّة . . . "أ: " . . . یمكن -  و التي تنص  55
56   -BACHIRE YELLES CHaouche,  le conseil constitutionnel  en Algerie  du controle de constitutionnel à la 
creative nomative, (  o  p u ), Alger, 1990, p-p 41-50. 

 ویتم اللّجوء عادة إلى الحلّ في حالة وجود أغلبیة معارضة في البرلمان والتي ستشارة شكلیّة غیر ملزمة،إ-  تعدّ بمثابة  57

من شأنها عرقلة مشاریع القوانین، كما یمكن أن یتم الحلّ إذا كانت هناك أغلبیة برلمانیّة مؤیّدة للرّئیس لكنّها ضعیفة لا 

نّ ذلك لا أ إلاّ نعدام القیود الممارسة لحق الحلّ إنّه بالرّغم من ألاّ إ تسمح بتمریر المبادرات التي تتطلب الأغلبیة الموصوفة،

ینفي صعوبة رئیس الجمهوریّة في تلك الممارسة، ما یجعله في موقف حرج، فماذا لو تم الحلّ وعادت الانتخابات التّشریعیة 

غلبیة نفسها ؟  الأب

 یمكن رئیس الجمهوریّة أن یوجّه خطاب للبرلمان". :"، السّالفالذكر على ما یلي1996 من دستور 128- تنص المادة 85

 وما یعاب على هذه المادة أنّها لمم تحدّد الغرض من هذا الخطاب أو الإجراءات المرتبطة به.

 
ختصاصات التّشریعیة لرئیس الجمهوریّة في النّظام الدّستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، الإ، حمدأبركات -  59

 . 74 ،64،  ص 2008- 2007بو بكر بلقاید، تلمسان، أفرع القانون العام، كلّیة الحقوق، جامعة 
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، ما عد 60التي تتطلب موافقة  كلّ غرفة من البرلمان صراحة المعاهدات المتعلّقة بالحدود ... ،و

نّ أخطار المجلس الدّستوري، صحیح إلى جانب إهذه المعاهدات ینفرد بها رئیس الجمهوریة، 

عضاء من بینهم أالدّستوري من خلال تعیینه لثلاثة  ثر على المجلسأرئیس الجمهوریّة یست

لى غیر ذلك من إ، 62عفاء غرفتي البرلمان من ذلكإنّ ذلك لا یعني ألاّ  إ،61الّرئیس

 .63الصّلاحیات

رئیس الجمهوریّة والسّلطة القضائیّة  ثالثا:

عتبارات هذا ما یجعله إلرئیس الجمهوریّة علاقة وطیدة مع السّلطة القضائیّة، ینتج عنها عدّة 

 رصداإیفوقها مرتبة في ممارسة بعض الصّلاحیات الحسّاسة في هذا المجال، من بینها : حق 

على للقضاء ، والتي تعتبر بمثابة لأ، رئاسة المجلس ا64 استبدالهإو أالعفو وتخفیض العقوبات 

 . 66لى تعیین القضاة إضافة إ، 65سلطة حقیقیة له 

 

  . ، السّالف الذكر1996 من دستور 131نظر المادة أ-   60
، عدد مجلّة النّائب، المجلس الشعبي الوطني ، "الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري"، - بودهان موسى 61

 .36 ، ص2003 ، لسنة 01
یخطر رئیس الجمهوریة او رئیس المجلس الشعبي : "كر ، السّالف الذ1996 من دستور 166- هذا ما نصت المادة  62

مّة، المجلس الدّستوري " لأو رئیس مجلس اأالوطني 
"، مجلّة الفكر  المبادرة بتعدیل الدّستور"، بن صالح عبد القادركالمبادرة بتعدیل الدّستور، للمزید من التفصیل أنظر:  - 63

 .07، 06، ص ص 2006، لسنة 13، الصّادرة عن مجلس الأمّة، عددالبرلماني
 مّاأعدام، الإنقاذ المحكوم علیه من عقوبة إ ویقصد بالعفو  مثلا السالف الذكر، 1996 من دستور 77/9نظر المادة أ-  64

ستبدال العقوبات مثلا السّجن المؤقّت بدل السّحن المؤبّد .  إالعقوبات بتقلیص مدة السّجن، و تخفیض
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر،  فرع 1996الدستوریة للسّلطة في ظل دستور و البنیة القانونیة مین،الأبولوم محمد -   65

  . 24،  ص2008- 2007بو بكر بلقاید، تلمسان، أالقانون العام، كلّیة الحقوق،  جامعة 
 الذكر . لف السّا1996 من دستور 78/7ظر المادة أن-   66
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الفرع الثاني  

  المسؤولیة الشّكلیة لرئیس الجمهوریّة 

نّ قیام المسؤولیة مرهونة أمّل بما یحیط برئیس الجمهوریّة من سلطات معتبرة، یدرك أنّ المتإ

) ، فلیس  ثانیاتّهام (إن یكون محلّ أمر لأنّه لا یستبعد اأ)، كما وّلاأسواءا مسؤولیّة سیاسیّة ( به،

  .ن یخضع للمسؤولیةأن یكون هناك شخص یحوز على السّلطة، دون أمن البدیهي 

 !المسؤولیّة السّیاسیة بین التّواجد والإنعدام : وّلا أ

عتماد الدّستور إنّ نلمس صدى المسؤولیّة السّیاسیة لرئیس الجمهوریّة، رغم عدم أیمكن 

، من خلال حجم السّلطات المخوّلة له، 67دستوري كنظیره الفرنسي أ الجزائري لهذه المسؤولیة كمبد

مام الشّعب، بعدم تجدید ولایته أقرار مسؤولیته إن تنتهي به الممارسة بأوالتي من المفروض 

همیة البارزة التي یكتسیها منصب رئاسة الأخرى أنتخابیة مرّة ثانیة  هذا من زاویة، ومن زاویة الإ

 . 68الدّستوریةوالجمهوریة في الحیاة السّیاسیة  

مام المجلس الوطني في المادة أ، یقضي بمسؤولیة رئیس الجمهوریة 1963لئن كان دستور 

یتّضح  ،70 منه 55لى نصّ المادة إسؤولیة، لكن بالعودة منّه لم یبیّن طبیعة هذه الألاّ  إ،69 47

نّ المؤسّس أ، یتّضح 1976قراء دستور بإستنّ ألا وهي السّیاسیة، كما أجلیّا طبیعة هذه المسؤولیة 

ذا إن یحاسب، وأالدّستوري جعل من رئیس الجمهوریّة قبّة النّظام ومحوره، یحاسب الجمیع دون 

یقوده  نشاء مساعد لهإ ثر لهذه المسؤولیة، بالرّغم منأيّ أیضا أ، فلا نجد 1989لى دستور إنتقلنا إ

 . 237ص لجزائر، (د س )،الیات تنظیم السّلطة، دار الهدى،  آ،  بوقفة عبد االله-   67
جتهاد الإمجلّة ، "1996المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري " ، دنش ریاض-   68

 . 380،  (د س )،  ص04عدد ، القضائي
لف الذكر . ا، السّ 1963 من دستور 47نظر المادة  أ- للمزید من التفصیل،  69
 . السّالف الذكر1963 من دستور 55نظر المادة أ-   70
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، 1996لى تقلیص السّلطات المخوّلة له، وهو ما سار علیه دستور إرئیس الحكومة ممّا یؤدّي 

 71ثر دستوري لهذه المسؤولیة .أيّ أذ لا نجد إ، 2008ودستور 

رئیس الجمهوریّة نّ أمام البرلمان، ومفاد ذلك أ في السّیاق نفسه، فرئیس الجمهوریة مسؤول 

ینسّق ویتابع نشاطات الحكومة في نطاق مجلس الوزراء، وبالتالي یعتبر مسؤول عن جنوح 

ن یكون لرئیس أن تقام مسؤولیة الحكومة دون أذن في هذا الصّدد، إالحكومة، فلیس من المعقول 

 .  72الجمهوریة ضلع على قدر ما في ذلك

، بحیث نجد تعدّد - تلازم السّلطة مع المسؤولیةأ-نّ القول بغیر ذلك یتنافى مع مبدإ

خرى، وهذا ما یرفضه العقل أمن جهة، وعدم المسؤولیّة من جهة رئیس الجمهوریّة صلاحیات 

 . 73والمنطق

مكانیة لمحاسبة رئیس الجمهوریّة على نتائج إلى الاذهان هل هناك إلكن الّسؤال الذي یتبادر 

 وماهي سقاطه دستوریّا ؟ وفي حالة وجودها ماهي الجهة المكلّفة بالمحاسبة، إعمله السّیاسي، و
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نها أنّه بالّرغم من وجود بعض التصرّفات التي من شأنطلاقا من هذه الّنقطة، یمكن القول إ

 همّیة.أيّ أنّ المؤسّس الدّستوري لم یثر لها ألاّ إتقریر هذه المسؤولیّة، 

: 3ج، 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ، النظام السیاسي الجزائري، بو الشعیر سعید-    71

 . 59 -57، مرجع سابق، ص -ص السلطة التنفیذیة
،  2003لیات تنظیم السّلطة، ، دار هومة للطّباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، آ ،، القانون الدّستوريبوقفة عبد االله-   72

 .  268ص
، (د س ) .  05عدد ، مجلة الكوفة ، "مسؤولیة رئیس الجمهوریّة"، عمارة فتیحة -  73

 .  195سّابق، صال،  المرجع بلحاج صالح-   74
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  في ظلّ إنعدام المسؤولیّه السّیاسیّة؟: المسؤولیّة الجنائیةثانیا

خر للمضاعفات التي آیجاد بدیل لإ المؤسّس الدّستوري أعلى هذه الصیغة من الطّرح، لج

، الذي یحمل مدلول نظري لاتطبیقي،  75 تقریر المسؤولیّة السّیاسیّة لرئیس الجمهوریّةأكتنفها مبدإ

خیر، بتقریره الأزاء هذا الوضع خطى المؤسّس الدّستوري خطوة كبیرة في ظلّ التّعدیل الدّستوري وإ 

 من دستور 158، وهذا ما یبدو جلیّا من نصّ المادة 76للمسؤولیّة الجنائیّة لرئیس الجمهوریّة

199677 . 

عمال للأعطاء مفهوم دقیق إغفال المؤسّس الدّستوري بلإنّ ذلك لم یسلم من الغموض، ألاّ إ

ل أنّ رئیس الجمهوریّة یسأمّل في هذا النّص یبدو أ جریمة الخیانة العظمى، فالمتضمنالتي تدخل 

ى المؤسّس الدّستوري بمحاكمة رئیس الجمهوریّة أرتإ و،ي على الخیانةألة محدّدة بالذاّت، أعلى مس

لى جانب إمام تلك المحكمة، یرتدّ ذلك الى ما له من شخصیة كونه یجّسد وحدة الدّولة،  هذا أ

لى غایة الیوم، إلى التّنظیم الذي لم یصدر إجراءات المحاكمة وتنظیم وسیر المحكمة العلیا إحالة إ

 .78مسؤولیته یستغل هذا الفراغ الدّستوري للتملّص من مر الذي یجعل رئیس الجمهوریّةالأ

لیه سابقا، محاطة بالغموض من كلّ الجوانب إشارة الإ من الدستور كما تمّت 158المادة وعلیه 

نّ رئیس الجمهوریّة تاج السّلطة ألى القول بإعطاء لها مدلول واضح، كل هذا یدفعنا إلعدم 

 .الّتنفیذیة

 

. 404، ص2010،  السّلطة التنفیذیة بین التعسّف والقید، دار الهدى، الجزائر،  بو قفة عبد االله-   75
 یلاحظ أن تقریر مسؤولیّة رئیس الجمهوریّة جنائیّا، یكاد یكون مجرّد تقریر صوري أكثر منه واقعي. -  76

فعال التّي یمكن وصفها الأتختص بمحاكمة رئیس الجمهوریّة عن  : " تؤسّس محكمة علیا للدّولة،- والتي تنص 77

دیتهما مهامهما .  أوّل عن الجنایات والجنح، التّي یرتكبها بمناسبة تالأبالخیانة العظمى، والوزیر 
 مایؤدي إلى التعسّف في إستعمال السّلطة والإستبداد. -  78
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المبحث الثاني 

وّل في النّظام السّیاسي الجزائري الأالوزیر 

ختلاف إوّل كمؤسّسة من مؤسّسات الجمهوریّة، حیث تختلف تسمیته بالأیعتبر الوزیر 

(وزیر اول ، رئیس الحكومة ...)، فالتّجربة الجزائریّة في ظلّ هذه المؤسّسة  نظمة بحدّ ذاتها،الأ

، ولكي لا نقع في 79ختلاف موازین القوى لهذا المنصب، وهذا حسب طبیعة الدّستورإرجح بأتت

ة في ظلّ النّظام تن نتساؤل عن مكانأمر لأوّل، فلنا االألتباس حول الطّبیعة القانونیّة للوزیر إ

وّل ، هو الدّرع الواقي لسیاسة الأنّ الوزیر أمر علیه الأوّل )، وما یبدو أالسّیاسي الجزائري (مطلب 

(مطلب ثاني).  الرّئیس، الواقع الذي یجعل منصبه مرهون باقرار المسؤولیّة علیه

المطلب الاول 

 وّل في النّظام السّیاسي الجزائريالأمكانة الوزیر 

وّل یمثّل الهیئة الثانیة من السّلطة التّنفیذیة والتي تختلف في بنائها فضلا الأعتبار الوزیر إب

بتداءا من دستور إ، 80ختلاف النّظام السّیاسي القائم في الدولة إعن درجة قوتها وفعالیتها ب
شكال الموجود الإلة تبلور أنّ هذه المسإمكانیة تعیین هذه الهیئة، فإشارة بإعطى أ، الذي 811976

، الذي دقّ ناقوس الخطر 2008بینه وبین رئیس الجمهوریّة، خاصّة  بعد التّعدیل الدّستوري لسنة 

 ، مذكرة لنیل شهادة 2008 نوفمبر 15ل  طار التّعدیل الدّستوريإ المسؤولیّة السّیاسیة للحكومة في براهیم،إفطوش أ-   79

، 2012القانون، فرع قانون تحوّلات الدّولة، كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  في الماجیستر

  .07ص
80  -TALEB Tahar, du monopartisme dans le règime politique algerien : la constitution de 1989continuitèou 
repture du monocèphalisme du pouvoir exècutif «  in RASJP » , n°4, dèsembre, (s l p ),1990  p705 . 

 .، السّالف الذكر1976أنظر دستور -  81
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، ممّا  (رئیس الجمهوریّة)82خیرالأهذا  بقاء على الصّلاحیات الواسعة لحسابالإن صحّ التعبیر، بإ

ضعاف مركزه، لیصبح في حلقة مفرغة ویظهر ذلك من خلال إوّل، والأتدنّي مكانة الوزیر  لىإدّى أ

(فرع ثاني).  والصّلاحیات المنوطة له وّل )،أ(فرع  ختیارهإطریقة 

وّل   الأالفرع 

وّل الأختیار الوزیر إ طریقة 

زدواجیة السّلطة التّنفیذیة في النّظام السّیاسي الجزائري، وجود قطبین متمایزان إ أیقتضي مبد

خیر یتولّى رئیس الأهذا الأوّل، في درجة الصّلاحیات، تتمثّل في كل من رئیس الجمهوریّة والوزیر 

 :على النحو التاليإلى ذلك نهاء مهامه (ثانیا)، سنتطرّق إولاّ )، وأالجمهوریّة تعیینه (

وّل سلطة تقدیریّة لرئیس الجمهوریّة الأوّلا: تعیین الوزیر أ

، بمنصب 1996قدم المؤسّس الدّستوري على تغییر منصب رئیس الحكومة في دستور أ

 . 2008وّل بموجب التّعدیل الدّستوري لسنة الأالوزیر 

 وّلالأنّ رئیس الجمهوریّة صاحب الصّدارة في تنصیب الوزیر إمر، فالأ  هذافمن منطلق

:". . . یعیّن  ، التي تنصّ 1996 من دستور 77دلت به المادة أ، هذا ما 83(رئیس الحكومة سابقا)

وّل الأختیار الوزیر إذ یملك في هذا الصّدد سلطة مطلقة، حیث یمكن له إ "، وّل . . .الأالوزیر 

قدام رئیس أكیدا لذلك أتو، 84حرارالأو حتى من المترشّحین  أقلیّة،الأو من أغلبیة المطلقة  الأمن 

، ثنائیة السّلطة التّنفیذیة في النّظام الدّستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة شلال فاطمة الزهراء، حروس خدیجة-   82
. 34 ،ص2013-2012اللیسانس في الحقوق، كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، یتضمن إنهاء مهام رئیس الحكومة، (ج رج ج د 2003 ماي 5، مؤرخ في 206-03أنظر المرسوم الرّئاسي رقم -  83
 . 2003، لسنة 32ش)، عدد

، طبیعة النّظام السّیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، كشیدة یاسین، مزهود فیروز-   84
-2013قلیمیة، كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الإوالهیئات  تخصص الجماعات المحلیة

.  63 ، ص2014
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ختیار إ، وكذلك 85غلبیةالأحمد بن بیتور كرئیس للحكومة خارج عن أختیار السیّد إالجمهوریّة ب

 .86نتخابیةالإالسّید علي بن فلیس كرئیس للحكومة، لكونه من المقربّین له المسیّر لحملته 

ن یعیّن لهذا المنصب الحسّاس والمهم الشّخصیة المناسبة، أ رئیس الجمهوریّة إذ ینبغي على 

. 87ن تكون من ذوي الكفاءة مثلاأك

 1996 من دستور 87كثر من ذلك نصّت المادة أمر عند هذا الحدّ، بل الألم یتوقف 

ن یفوّض رئیس الجمهوریة سلطته في أحوال الأيّ حال من أالمعدّلة على ما یلي :" لا یجوز ب

مر الذي نستشفه من هذه المادة منع تفویض هذه الصّلاحیة، الأذن إوّل. . . " ، الأتعیین الوزیر 

ى  تعیین إلمتدادها  إلى جانبإما یزید من تمتین سلطة رئیس الجمهوریّة في هذا المجال، هذا 

كّدته المادة أ،  هذا ما 88وّلالأستشارة الوزیر إعضاء الحكومة، الخلاف في هذه النّقطة یتمثّل في أ

 .199689 من دستور 79

 

 

 رئیس حمد بن بیتورأ، متضمن تعیین 1999دیسمبر26 ، مؤرخ في 299-99نظر المرسوم الرئاسي رقم أ-   85

 . 1999، لسنة 93للحكومة، (ج ر ج ج د ش )، عدد
 رئیس  بن فلیسعلي، یتضمن تعیین 2000وت أ 26 ، مؤرخ في 256-2000نظر المرسوم الرئاسي رقم أ-  86

 . 2000 ، لسنة 54للحكومة، (ج ر ج ج د ش )، عدد 
 ، مذكرة لنیل شهادة 1996، توزیع السّلطة بین رئیس الجمهوریّة و رئیس الحكومة في ظل دستور زینب عبد الاوي-   87

في العلوم القانونیة، تخصّص القانون الدّستوري، كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  الماجیستر

 . 126 ، ص2004- 2003
الصادرة عن مجلس الامة، ،  مجلة الفكر البرلماني، "2008قراءة التعدیل الدستوري الجزائري لسنة " ، حمامي میلود-   88

. 47، ص2009، لسنة 23عدد 
جراء شكلي فقط .  إستشارة تعتبر كالإنّ هذه أ  إلاّ ، السّالف الذكر،1996 من دستور 79نظر المادة أ-   89
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وّل  الأنهاء مهام الوزیر إثانیا:

 ،نهاءالإنّه من یملك سلطة التّعیین، یملك سلطة إشكال، فالألى قاعدة توازي إستنادا إ

 وّلالأنهاء مهام الوزیر إصیل في لأختصاص االإمصداقا لهذا القول فرئیس الجمهوریّة صاحب 

وّل وینهي مهامه "، دون الأ التي تنص : "یعیّن الوزیر 77/5، بموجب المادة 90(رئیس الحكومة)

نّه ما ینطبق ألى إشارة في هذا المقام الإ، وتجدر 91من الدستور السّالفة الذّكر 87غفال الماددة إ

خرین فیما یتعلق بهذه السّلطة، وهذا ما یعبّر عن الآعضاء الأ ینطبق على  الأوّلعلى الوزیر

   .قالةالإ

ي أرادیّة إن تكون أمّا إخذ شكلین، أستقالة، التي تالإوّل بتقدیم الأكما ینتهي مهام الوزیر 

و رغما عنه.  أرادته، إبمحض 

نها أو عوائق من شأستقالة، في حالة وجود ظروف لإوّل، تحدث مثل هذه االأبالنّسبة للنّوع 

 صبحتأو أ غلبیة،الأصبح لا یمثّل أنّه لأمّا إوّل في تنفیذ برنامجه، الأتعقید مواصلة مهام الوزیر 

نتقادات إو في حالة تعرّضه لضغوط وأخیرة لا توافق على مشاریع القزانین التي یبادر بها، الأهذه 

. 92ةيّ و من طرف رئیس الجمهورأي العام، أشدیدة من طرف الرّ 

ي وجوبیّة وذلك لعدّة أوّل الأستقالة، تتمّ رغما عن الوزیر الإمّا ما یتعلق بالنّوع الثاني من أ

و في حالة التّصویت على ملتمس أسباب، منها: عدم موافقة البرلمان على برنامج الحكومة، أ

، یتضمن إنهاء مهام الوزیر الأوّل، (ج ر ج ج 2014 مارس 13، المؤرخ في 110-14 أنظر المرسوم الرّئاسي رقم  - 90

 .2014، لسنة 15د ش)، عدد
.   ، السالف الذكر1996 من دستور 87المادة - أنظر  91
 عندما إعتبره رئیس الجمهوریة مجرّد سكریتر أحمد بن بیتورولعلّ أبرز مثال في هذا الصّدد، الإستقالة التي قدّمها  -  92

 .أحمد بن بیتورینفّذ برنامجه دون صلاحیات، للمزید من التفصیل أنظر: نصّ رسالة إستقالة 
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ن أ، دون 93 الرّئاسيةنتخاباتللإستقالة بسبب الترشّح الإخیرا تقدیم أغلبیة ثلثي النّواب، وأالرّقابة ب

حد الوزراء بتعیینه من طرف الرّئیس .  أذ یتولّى رئاسة الحكومةإیستقیل الطاقم الحكومي، 

وّل من دون الأخلافا للدّستور الفرنسي، الذي خوّل لرئیس الجمهوریّة صلاحیة تعیین الوزیر 

خرى تتمثّل في  ألى جانب هذه الحالات، نجد حالةإ، 94خیرالألاّ بناءا على طلب هذا  إقالتهإ

ستفهام في حدوث مثل إ، ما یطرح علامات 95طلاقالإالوفاة، التي لم یتعرّض لها الدّستور على 

لة؟. أهذه المس

الفرع الثاني 

وّل الأنحسار صلاحیات الوزیر إ

مر على المؤسّس الدّستوري ، منح الأنّ السّلطة التنفیذیة ثنائیة التشكیلة، یستدعي أبما 

لى جانب السّلطات  إوّل قدر من هذه الصّلاحیات، في ظلّ النّظام السّیاسي الجزائري،الأالوزیر 

ختصاصات الإخیر، وتتمثل في الأرادة هذا إفي مقابل ذلك قیّدها ب المخوّلة لرئیس الجمهوریّة، لكن

ثانیا ).  ختصاصات تشریعیّة (وإ وّلا)،  أ( التّنفیذیة

ختصاصات التّنفیذیّة  الإوّلا: أ 

وّل مجموعة من الوسائل لغرض تمكینه من تسییر المجال التّنفیذي، الأخوّل الدّستور للوزیر 

 ، وسنشیر الیها على النّحو التالي:96 من الدستور85وهي المنصوص علیها في المادة 

نّ أ إلاّ نتخابیة، الإیتولى رئیس جدید العهدة ونتخابات الرّئاسیة، الإستقالته بعد إ، بتقدیم عبد المالك سلال-  قام السّید  93

 لممارسة نفس المهام. عبد المالك سلالقبال رئیس الجمهوریّة باستدعاء إجراء شكلي فقط،  ما یثبت ذلك إهذا یعدّ 
94 -GILLES CHamagne, l’essentiel du droit constitutionnel, (les institutions de la Rèpublique,), 6°eme edition, 
paris , 2006, p66  

  مكتبة الوفاء القانونیة، القاهرة، ،ختصاص الدّستوري لكلّ من رئیس الجمهوریّة ورئیس الحكومةالإ، بغدادي عزّ الدین -  95

. 211، ص2009
ف الذكر.  ل السّا1996 من دستور 85نظر المادة أ-    96
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 ةجتماعات الحكومإرئاسة  )1

نّها تتشكّل من مجلسین، أ ، یجد 2008المتتبّع للسّلطة التّنفیذیة قبل التّعدیل الدّستوري لسنة 

سه رئیس أسه رئیس الجمهوریّة، والثاني یتمثّل في مجلس الحكومة، الذي یرأمجلس الوزراء، الذي یر

نّ رئیس الحكومة  إعتبار مجلس الحكومة المجال الخصب لممارسة المهام الحكومیة، فإالحكومة، وب

 ، 2008 يدستوريء التعدیل الجتماعات التي یعقدها، وبعد مجلإیقوم بتنفیذ برنامجه بواسطة ا

جتماعات الحكومة تحت رئاسة إستبداله بإلغاء مجلس الحكومة وإستبقى على مجلس الوزراء، وتم إ

 . 199697من دستور  77/6شارت المادة أوّل، بتفویض من رئیس الجمهوریّة، هذا ما الأالوزیر 

عضاء الحكومة أ- توزیع الصّلاحیات بین  )2

نّ القیام بذلك من أ، بصفته المسؤول عن وزارته، كما 98وّلالأتسند هذه الصّلاحیة للوزیر 

نه  تحقیق التّناسق والتوافق العملي داخل الحكومة، ماعدا وزارتي الدفاع الوطني والشؤون أش

 99.ختصاص حصري لرئیس الجمهوریّة إالخارجیة، التي تعتبر 

 التّوقیع على المراسیم التّنفیذیّة )3

وّل على المراسیم التّنفیذیّة، الأنّ توقیع الوزیر أ من الدّستور، على 85/3نصّت المادة 

 رئیس الجمهوریةول، وتسمّى في هذه الحالة بالمراسیم التنفیذیة، 100تخضع لموافقة رئیس الجمهوریة

و رفض هذه المراسیم. أسلطة مطلقة في قبول 

ن یفوّض جزءا من صلاحیاته للوزیر أ: ". . . یمكن رئیس الجمهوریّة  من الّدستور على ما یلي77-  تنصّ المادة  97
-12رقم ا المرسوم الرّئاسي أیضنظر أ. . " من الدستور. 87حكام المادةأجتماعات الحكومة، مع مراعاة إوّل لرئاسة الأ

، یتضمن تفویض رئاسة إجتماعات الحكومة للوزیر الأول، ( ج ر ج ج د ش )، 2012 سبتمبر 4، مؤرّخ في 327
 .2012، لسنة 49عدد
حكام لأحترام اإمع  عضاء الحكومةأ:". . . یوزّع الصّلاحیات بین  والتي تنصّ 85/1لیه المادة  إشارتأ-   هذا ما  98

الّدستوریة. . . "  
 وتحدید طبیعة النّظام السّیاسي الجزائري، مذكرة لنیل 1996، تنظیم السّلطة التّنفیذیة في دستور بن صفى علي-   99

. 118، ص2003-2002دارة والمالیة، كلیّة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة الجزائر، الإشهادة الماجیستر، فرع 
 ، السالف الذكر.1996 من دستور 85/3- أنظر المادة 100
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 التّعیین في الوظائف العلیا)04

یدي أبین  ع هذه الصّلاحیةضؤسّس الدّستوري بوم السّابقة، قام الالصّلاحیاتفضلا عن ّ 

نّ المؤسّس الدّستوري مقابل أوّل، والتي تتمثّل في تعیین طائفة من موظّفي الدّولة، غیر الأالوزیر 

، 102 من الدّستور78 و 77حكام المادتین أنّ أ، ذلك 101هذه الرّخصة، وضع قیود على هذا الحق

نّ صلاحیة التّعیین في الوظائف السّامیة للدّولة تعودان حكرا لرئیس الجمهوریة،  أتنصّان على 

وّل ورئیس لأختصاصات كل من الوزیر اإفي هذا المقام وتجنّبا لوقوع الخلط والتداخل بین و

 التي تخضع  الوظائف مجموعة من ، قد حدّد103 240-99نّ المرسوم الرئاسي أالجمهوریّة، نجد 

وّل، بالحصول على الموافقة المسبّقة الأمرسوم تنفیذي صادر عن الوزیر  للتّعیین فیها بموجب

 كید.ألرئیس الجمهوریّة 

 دارة العمومیّةالإالسّهر على حسن سیر )05

دارة العمومیّة، فهو الذي الإوّل سلطة فعلیّة في تسییر الأنّ هذه الصّلاحیة تمنح للوزیر إ

داریة للولایة، ویتولى مهمّة التعیین في الإیتولّى تنظیم المصالح المركزیة للوزارات، والمصالح 

داة تنفیذیة تخضع للحكومة، فالدّستور منح سلطة الدّولة أوجدت كأ، فقد 104خل . . افالوظائ

 . 105غفلها الدّستورأدارة الإنّ ألجهتین هما السّلطة التّنفیذیة، والسّلطة التّشریعیة، غیر 

 
ول في النّظام الدّستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الأ، المسؤولیّة السّیاسیّة للوزیر -  لبنى قاید، غربون رقیة 101

-2012داریة، كلّیة الحقوق والعلوم لسّیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، إاللیسانس، تخصّص علم تنظیمات سیاسیّة و

.  30ص، 2013
 السّالف الذكر.   ،1996 من دستور 78 و 77المادتین أنظر  102
   السّالف الذّكر. ،240-99رّئاسي رقم المرسوم  أنظر ال-   103

  . 122، مرجع سابق، صبن صفى علي -   104
105 -  B-YELLES CHaouche, la relation gouvernement administration en droit constitutionnel, Revue idara 
,,Alger, 2000, p83. 
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 لتنظیمات االقوانین و) تنفیذ 06

لى جانب السّلطات السّالفة الذّكر، نجد صلاحیة تنفیذ القوانین والتّنظیمات المخوّلة للوزیر إ

ختصاص الممنوح للسّلطة التّنفیذیة، تحت طائلة ما الإ، ویقصد بالسّلطة التّنظیمیة ذلك 106وّلالأ

و اللاّئحي. أیسمّى بالّتشریع الفرعي 

 من الدّستور، والتي تنص:" یمارس رئیس الجمهوریة السّلطة 125لى المادة إوبالرّجوع 

التّنظیمیة في المسائل غیر المخصّصة للقانون، یندرج تطبیق القوانین في المجال التّنظیمي یعود 

 .وّل"الأللوزیر 

لى إضافة الإوّل مهمّته تشمل تنفیذ القوانین الصّادرة عن البرلمان، بالأنّ الوزیر إ وعلیه ف

وّل بعد الأالمراسیم التي یصدرها رئیس الجمهوریة، وذلك بموجب مرسوم تنفیذي یوقّعه الوزیر 

نّ النّص أنّه بالرّغم من أطة، نّقكثر في هذه الأستغراب الإموافقة رئیس الجمهوریّة، لكن ما یثیر 

، والنتیجة 107نّنا نجد تدخل رئیس الجمهوریة في تنفیذ القوانینألاّ إالدّستوري صریح العبارة ، 

عرقل ي،  ما 108زمات سیاسیّةأالمترتبة في حالة عدم الفصل بین مجال تدخّل كلّ منهما حدوث 

. 109السّیر الحسن لمؤسّسات الدّولة

 

 

 

  "یسهر على تنفیذ القوانین و التنظیمات: "85/2-  تنص المادة 106

عتباره القائد إشراف علیها، القطاعات الخاصة بالدّفاع والخارجیة، بالإهم القطاعات التي یتولّى رئیس الجمهوریة أ-   107

ین یصدر مراسیم رئاسیة لتنفیذ قانون ألى جانب تدخّل رئیس الجمهوریّة في المجال المالي، إعلى للقوّات المسلّحة، الأ

المالیة. 
حمد بن بیتور)، حیث قدم هذا أ، بین رئیس الجمهوریّة و رئیس الحكومة (2000زمة التي حدثت في سنة الأ-  ك 108

وامر. الأستقالته بسبب تدخّل رئیس الجمهوریّة المستمر بواسطة إخیر الأ
. 144، ص2008، د م ج، الجزائر، 3، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، طوصدیق فوزيأ-   109
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ختصاصات التّشریعیّة لإثانیا: ا

نّ الرّئیس التّنفیذي للجهاز أبتفحّص محتوى مواد الدّستور والقوانین السّاریة المفعول، یتّضح 

، ویتجلى ذلك 110لى جانب البرلمانإخر في بلورة المسار التّشریعي الآالحكومي، یساهم هو 

 دراسة  في، یساهم111قتراح مشاریع القوانین بعد دراستها في مجلس الوزراءإبوضوح من خلال 

لى المساهمة في إضافة إ، 112جراء المناقشة والتّصویتإالنّص على مستوى اللّجان البرلمانیّة، و

 .113حلّ الخلاف بین غرفتي البرلمان

@

المطلب الثاني  

@وّل الأمسؤولیة الوزیر 

نّه رغم الصّلاحیات الواسعة المخوّلة لرئیس أستعراضه سابقا، یتبیّن لنا إعلى ضوء ما تمّ 

لى تصویب إنّ المؤسّس الدّستوري لم یتوصّل أوّل، یلاحظ الأالجمهوریّة، على حساب الوزیر 

ین -أ القائل: أالمبد  معوهذا ما یتجافى، خاصة ما یتعلق بتقریر المسؤولیّة العلاقة القائمة بینهما،

كانت أسواءا  وّل،الأفي هذا الصّدد تقع كافّة المسؤولیّة على الوزیر ، و -مسؤولیة توجد سلطة توجد

و مسؤولیّة جنائیّة (فرع ثاني)، والتي لا تتماشى مع حجم السّلطات  أ،)وّلأفرع  (مسؤولیّة سیاسیّة

  نتقال السّلطة.إنتقال المسؤولیّة، دون إالمخوّلة له، ما یبرّر 

 

، مذكرة لنیل 1996شكالیة المركز القانوني للسلّطة التنفیذیة في ضوء دستور إ، بناي خدیجة، خلوفي حفیظة-   110

قلیمیة، كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، الإشهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصّص الجماعات 

.  34ص ،2013-2012بجایة، 
، السّالف الذكر. 1996 من دستور 119نظر المادة أ-   111
، المتعلق بتنظیم المجلس الشّعبي الوطني ومجلس 1999 مارس 8، المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم نظر  أ- 112

 . 1999، لسنة 15ظیفیة بینهما وبین الحكومة، (ج ر ج ج د ش )، عددو العلاقة الكذا والأمّة 
لف الذكر.   اا، السّ 1996 من دستور 120نظر المادة أ-   113
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وّل   الأالفرع 

وّل الأ  المسؤولیّة السّیاسیّة للوزیر 

مر الأسیاسیّا، لأنّ  نعدام مسؤولیة رئیس الجمهوریة سیاسیّا، یستتبع وجود هیئة مسؤولةإنّ إ

وّل. لأ، وهذه الهیئة تتمثّل في الوزیر ا114ن یكون هكذا بغیر ضابطألا یمكن 

، فلا سلطة -تلازم السّلطة والمسؤولیة- أسؤولیّة السّیاسیّة، تطبیقا للمبدموالهدف من تقریر ال

لمسؤولیّة بدون سلطة تشكّل ظلما استبداد، وإبدون مسؤولیّة، لأنّ السّلطة بدون مسؤولیة تشكّل 

. 115محقّقا

مع الحكومة،   قامة المسؤولیّة السّیاسیّة، لیست وسیلة لتصفیة المعارضة البرلمانیّةإنّ إ

نّما هي وسیلة إمتیازا شخصیّا، وإداة مسخّرة لتحقیق مكاسب شخصیّة وذاتیّة، فهي لاتعتبر  ألاهيو

. 116تبرز دورها في مراقبة عمل الحكومة تحقیقا للصّالح العام

لى محاسبتها عن تصرفاتها التي قامت على إنّ تحریك المسؤولیّة السّیاسیّة، تهدف أكما 

قل الأن تشعر الحكومة على أذ یكفي إ، 117مّةالأجتماعي الذي رسمته الإساس البرنامج السّیاسي وأ

نّ هناك مسؤولیّة تتحمّلها . أب

مام البرلمان أو أولاّ )، أمام رئیس الجمهوریّة (أوّل، قد تكون الأنّ مسؤولیة الوزیر إوعموما ف

(ثانیا).  

 

 

. 237، ص2000سكندریة، الإنظمة السّیاسیّة ، دار الجامعة الجدیدة للنّشر، الأ، مبادئ بو زید فهميأ-  مصطفى  114
فرع القانون العام، كلّیة الحقوق والعلوم  ، المركز القانوني لرئیس الحكومة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر،رابح سعاد-  115

.  83، ص2008-2007بو بكر بلقاید، تلمسان، أالسّیاسیّة، جامعة 
، 2002سكندریة، الإعمال الحكومة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، أ، الرّقابة البرلمانیّة على بو یونسأ-  محمد باهي  116

. 13ص
. 173مؤسّسة عز الدّین للطّباعة والنّشر، (د س )، ص ، الدّساتیر والمؤسسات السّیاسیّة،سماعیل الغزالإ -  117
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 مام رئیس الجمهوریّةأوّل الأوّلا : المسؤولیّة السّیاسة للوزیر أ

ول مرّة في تاریخ لأوّل الأستحداث منصب الوزیر إنه تم أ، نجد 1976لى دستور إبالرّجوع 

مام رئیس أوّل الأقرّ المؤسّس الدّستوري مسؤولیة الوزیر أ، وبموجبه 118النّظام السّیاسي الجزائري

، وهذا لا یطرح تساؤ ل 1976119 من دستور 115ذلك حسب المادة والجمهوریّة بصفة مباشرة، 

وّل معیّن وبالتاّلي دوره یقتصر على تنفیذ برنامج الرّئیس. لأا قرار هذه السؤولیّة، لكون الوزیرإحول 

مام رئیس الجمهوریّة، لكن أوّل الأ، فلم ینص صراحة على مسؤولیة الوزیر 1989مّا دسور أ

خیر یملك وسائل لتوجیه وتحدید السّیاسة العامّة للدّولة، ناهیك عن الأهذا لا یعني نفیها لكون هذا 

 . 120 من ذات الدّستور74/5نهاء مهام الوزراء وفقا للمادةإتمتّعه بالسّلطة التّقدیریة في تعیین و

مام رئیس أوّل الأخر لم ینص صراحة على مسؤولیة الوزیر الآ، هو 1996بمجیئ دستور 

الجمهوریّة، لهذا ما على  نّما یبدو ذلك من خلال الممارسة العملیّة لصلاحیات رئیسإالجمهوریّة، و

. 121قالته التي قد یفرضها علیه رئیس الجمهوریّةإو أنصیاغ  له لإلاّ اإوّل الأالوزیر 

مام رئیس الجمهوریّة أوّل لأنّ مسؤولیة الوزیر اأ بناءا على ما تمّ تقدیمه یمكن لنا القول 

و في حالة الخلاف بین أ) 1وّل في تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریّة( الأتظهر في حالة فشل الوزیر

).  2وّل ورئیس الجمهوریّة (الأالوزیر 

 

 

.  247سالیب ممارسة السّلطة في النّظام السّیاسي الجزائري، مرجع سابق، صأ بوقفة عبد االله،-   118
الف الذكر.   السّ ،1976 من دستور 115نظر المادة أ-   119
، السّالف الذكر.  1989 من دستور 74/5نظر المادة أ-   120

السّالف الذكر. ، 1996 من دستور 77/5لیه المادة إشارت أ-  هذا ما  121
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 وّل في تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریّةالأفشل الوزیر   )01

وّل، تتمثّل في تنفیذ وتنسیق مخطّط العمل الأساسیّة التي یتكفّل بها الوزیر لأنّ المهمّة اإ

لى إفبالنّظر  ،1221996 من دستور 83لیه المادة إشارت أالذي یصادق علیه م ش و، هذا ما 

نّه یمارس عدّة صلاحیات وبالتالي فهو مسؤول عند ممارسة هذا المهام أوّل نجد لأدور الوزیر ا
في حالة: 123

 وّل في تحقیق النتائج المتوقّعةالأخفاق الوزیر إ )‌أ

ذ إوّل، هي تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریّة، الأساسیّة التي یتكفّل بها الوزیر الأنّ المهمّة إ

  ،خیرلأمام رئیس الجمهوریّة، لأنّه معیّن من طرف هذا األتزام یقوم به، والمسؤول عنه إوّل أیعتبر 

. 124قالتهإو أستقالته إمّا بناءا على إنهاء مهامه إكما یقوم ب

ذ لا یمكن له إوامر وتوجیهات رئیس الجمهوریّة، لأنصیاغ الإوّل سوى لأوما على الوزیر ا

لیه، كما لایمكنه الحیاد عن المسار الذي یرسمه له رئیس إيّ قرار هام دون الرّجوع أتّخاذ إ

خفاق في تحقیق إجتماعات مجلس الوزراء، وعلیه فكلّ إنّه یخضع لمراقبة من خلال لأالجمهوریّة، 

 .125مام رئیس الجمهوریّةأالنتائج المتوقّعة من مخطّط العمل یرتّب مسؤولیة مباشرة 

 وّل في تسییر الحكومةالأفشل الوزیر ب ) 

وّل، هو الشّخصیة المكلّفة بتنسیق العمل الحكومي، لتنفیذ الأنّ الوزیر أممّا لا شكّ فیه 

مختلف الوزارات،  ختصاصات بینالإمخطّط العمل الذي عرضه على البرلمان، بحیث یتولّى توزیع 

"  وّل وینسق البرنامج الذي یصادق علیه المجلس الشعبي الوطنيالأینفّذ الوزیر  على ما یلي: " 83-  تنص المادة  122
، مذكرة 1996 نوفمبر 28والحكومة في ظل دستور  ، العلاقة القانونیة بین رئیس الجمهوریةعلي الصغیر جمال-   123

.  64، ص2002، كلّیة الحقوق، جامعة الجزائر، يلنیل شهادة الماجستر، فرع القانون الدستوري وعلم التّنظیم السّیاس
ول، مذكرة لنیل شهادة الأ، قاعدة التّوازن بین السّلطة والمسؤولیة لدى رئیس الجمهوریّة والوزیر -جلال هشام 124

. 99، ص2014 ،1الجزائر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسّسات العمومیّة، كلّیة الحقوق، جامعة  الماجیستیر
طروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، أمّة في النّظام السّیاسي الجزائري، الأ، مركز مجلس خرباشي عقیلة- 125

.  282، ص2010، باتنة، رجامعة الحاج لخضكلیّة الحقوق، 
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نه عرقلة وتوقف النّشاط، یكون ذلك سببا أضطراب من شإن حدث إویتابع وینشّط عملها، وعلیه ف

لاثارة مسؤولیة الوزیر الاول بسبب فشله في تسییر الحكومة، مما یؤدي بالرئیس الى تغییره 

.  126للحصول على حكومة متجانسة و متفاهمة

 وّل ورئیس الجمهوریّةالأالخلاف بین الوزیر )02

ول، حول طریقة تنفیذ مخطّط العمل في  الألوزیراقد یثور خلاف بین رئیس الجمهوریّة و

ختصاص لإنّ رئیس الجمهوریّة صاحب اأوجهة نظر كل منهما، وبما وتتطابق  نقطة ما لا

نّ لأخیر سوى مسایرة توجیهات رئیسه،لأول، فما على هذا االأصیل في تعیین وعزل الوزیر الأ

لعلّ السّبب في حدوث مثل هذه الخلافات ، و127لى التخلّي عن منصبهإمر الأمخالفتها یؤدّي به 

:  128لى إیعود 

 التّداخل في الصّلاحیات )‌أ

خیر رئیسا الأعتبار هذا إمام رئیس الجمهوریّة، من خلال أوّل الأتظهر مسؤولیة الوزیر 

لمختلف رئیس الجمهوریّة لمجلس الوزراء یراقب عمل الوزراء من خلال المناقشة التي یجریها 

ستماع، یقوم كل وزیر الإستحداث ما یسمّى بجلسات إبحیث تمّ خلال السّنوات الماضیة  مو،الأ

ثر ذلك قد تترتّب المسؤولیّة،  وعلى هذا إمام رئیس الجمهوریّة، وعلى أبعرض نتائج قطاعه 

 لى جانب البرلمان.إساس یصبح رئیس الجمهوریّة یمارس رقابة على الحكومة الأ

 

 ستقالة الحكومةإ )‌ب

وامر رئیس الجمهوریّة، وتطبیق برنامجه أوّل مكلّف بتنفیذ الأنّ الوزیر أینبغي التّذكیر ب

ستقالة،  لإلى اإوامر یؤدّي به لأوجیهات واتل مخالفة تلك الآنّ مأشرافه، حیث إالمسطّر تحت 

. 99رجع السّابق، صم، ال-  جلاّل هشام 126
. 100، ص نفسه المرجع    - 127

 .101-  المرجع نفسه، ص  128
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لى سلطته التّقدیریة في التّعیین والعزل، خلافا للدّستور الفرنسي الذي یقرّ إراجع بطبیعة الحال و

هذا ما ، خیرالألاّ بناءا على طلب هذا إنهاء مهامه إوّل دون الألرئیس الجمهوریة تعیین الوزیر 

 .  129 من الدستور الفرنسي8كّدته المادة أ

 للحكومة سنة عفاء قاصدي مرباح من مهامه كرئیسإوعلى هذا الدّرب قام رئیس الجمهوریّة ب

.  130نّه كان یخالف التّوجیهات الرّئاسیةلأقالته كانت عقابا سیاسیّا له، إنّ أذ قیل  إ،1989

وّل، لأنّ الخلاف الذي یحدث بین رئیس الجمهوریّة والوزیر اأن، أومجمل القول في هذا الشّ 

ستقالة الحكومة. إلى إو تنسیق عمل الحكومة، یؤدّي بالضّرورة أحول تطبیق برنامج الرّئیس 

مام البرلمان أوّل لأا   مسؤولیة الوزیر:ثانیا

ختصاص یؤول للمج الش الو ، دون الإنّ هذا إمام البرلمان، فأذا كانت المسؤولیّة السّیاسیّة تقام إ

ممثلي الشّعب،   عتباره مشكّل منإنّ المج الش الو، بألى إمّة، ولعلّ ذلك یعود الأمجلس 

مّة الذي ینتخب بصفة غیر مباشرة لأقتراع المباشر، على خلاف مجلس االإالمنتخبین عن طریق و

. 131 من طرف رئیس الجمهوریّة1/3) و2/3(

یكتسي مخطّط عمل الحكومة مكانة بارزة داخل السّلطة التّنفیذیة، ومن ثم یقع على عاتق 

وّل عرض مخطّط عمله على البرلمان للموافقة علیه، بعد عرضه على مجلس الوزراء، لأالوزیر ا

مّا بموافقة المجلس إ خیرة (المناقشة)،الأبحیث یتولّى البرلمان مناقشة هذا المخطّط، وتنتهي هذه 

129 -voir l’art 8 du constitution française de 1958,  modifiè et complètè, in site :  www.legifrance-gouv.fr. 
Vus le : 06/06/2015. 

، رئیس الحكومة في ظل النّظام السّیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع -  بن زاغو نزیهة 130

. 342 ص د سالقانون الدّستوري، كلّیة الحقوق، جامعة الجزائر،
قتراع العام لإینتخب اعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق ا على: " 1996 من دستور 101- تنصّ المادة  131

عضاء أعضاء مجلس الامة عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري من بین ومن طرف أالمباشر والسّري، ینتخب ثلثي 

 الجمهوریة الثلث الاخر. . . "  سالمجالس الشّعبیة البلدیة والمجلس الشعبي الولائي، ویعین رئي
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لرئیس  ستقالة حكومتهإوّل الأخیرة یقدّم الوزیر الأوفي الحالة  و بعدم الموافقة،أالشعبي الوطني 

. 132الجمهوریّة، الذي یعیّن وزیر جدید بنفس الكیفیّة

یداع ملتمس الرقابة، یقوم به المج الش الو الذي إن یترتّب على هذه المناقشة أكما یمكن 

، وفي حالة عدم 133ن یطلب تصویت بالثقّةأخیر الأوّل، ولهذا الأینصب على مسؤولیة الوزیر 

مكانیة البرلمان إلى جانب إستقالة حكومته، هذا إوّل الأالموافقة على لائحة الثقّة، یقدم الوزیر 

، من دستور 133 ةحدى قضایا السّاعة المنصوص علیها في المادإستجواب الحكومة في إب
 من دستور 129حكام المادة ألى إستقالة الإوعموما یلجا رئیس الجمهوریة قبل قبول ، 1341996
1351996  .

الفرع الثاني  

@وّل الأالمسؤولیّة الجنائیّة للوزیر

یقضي به  وّل عند ممارسة صلاحیاته، قد تصدر عنه تصرفاتالأنّ الوزیر أممّا لاشك فیه 

تّهام. إلى ترتیب المسؤولیّة علیه، وبالتالي یكون محلّ إمر الأ

  .1996136 من دستور 158 من خلال المادة هذا ما یتّضح 

. 36، المرجع السّابق، ص-  بناي خدیجة، خلوفي حفیظة 132
م قید، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، أزدواجیة في السلطتین التّشریعیة والتنفیذیة ضرورة الإ أ، مبدمحمد مهادین قارة-   133

. 65، ص1998داریة، جامعة الجزائر، الإمعهد الحقوق والعلوم 
، السّالف الذكر. 1996 من دستور 134، 133نظر المادتین أ-   134
، السّالف الذكر.  1996 من دستور 129نظر المادة أ- للمزید من التفصیل  135
رئیس الجمهوریّة عن  للدّولة، تختص بمحاكمة " تؤسّس محكمة علیا: 1996 من دستور 158-  تنص المادة  136

 دیتهماأوّل عن الجنایات والجنح التي یرتكبانهما بمناسبة تلأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، والوزیر االأ

مهامهما. . ." 
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و تلك التي أفعال التي یمكن وصفها بالجنایات الأما یلاحظ على هذه المادة، غیاب تحدید 

ن المؤسّس الدّستوري قد خصّ رئیس الجمهوریّة كما سبقت ألى جانب إیمكن وصفها بالجنح، هذا 

ذ خوّل هذا إمام المحكمة العلیا للدّولة دون الوزراء، أوّل بمحاكمتهما الألیه، والوزیر إشارة الإ

حرى المشرف الأو ب أعلى لوزارته،الأوّل هو الرّئیس الأنّ الوزیر أللمحاكم العادیة، بالرّغم من 

 الجنائیّة للوزراء، عكس  المسؤولیّةالسّیاسي على الوزراء،  ومع ذلك لم ینص الدّستور على

، و هذا ما 68/1371قرّ بمثل هذه المسؤولیّة على الوزراء من خلال المادة أالدّستور الفرنسي الذي 

  .1971138 من دستور 159سار علیه الدّستور المصري في المادة 

، لا یمكن لنا تحدید 1996لى دستور إنّه بالرّجوع أعیان، للأوعلى ضوء ما تمّت دراسته یبدو 

 نّ أخر یتبیّن لنا آوّل، هذا من جانب، ومن جانب الأطبیعة الجنایات والجنح التي یرتكبها الوزیر 

نشاء المحكمة العلیا للدّولة، وتشكیلها وتنظیمها إوّل مرتبط بالأتّهام الجنائي على الوزیر الإتطبیق 

مام الجهات القضائیة أيّ متابعة له أ، وبالتالي ف139وسیرها بقانون عضوي الذي لم یصدر بعد

 .140ختصاص المحكمة العلیاإتكون فیها تعدیا على 

 

 

137 -  L’art 68/1 dispose : «  Les membres du gouvernement sont pènalement respensable des actes 
accomplis dans l’exercice de leur fonction de qualifiès crimes, ou dèlit au moment ou ils ont ètè commis, ils 
sont jugès par la haute cour de justice de rèpubliques. » 

عمال أدیة أثناء تأدانة الوزیر عمّا یقع عنه من جرائم إلرئیس الجمهوریة ومجلس الشّعب، حق والتي تنص: " -   138

عضائه، ولا یصدر قرار أقتراح یقدمه خمسة إتهام الوزیر ، بناءا على إو بسببها، ویكون قرار مجلس الشّعب بأوظیفته 

عضاء المجلس" أغلبیة ثلثي ألاّ بإتّهام الإ
 السّالف الذكر.  1996 من دستور 158/2ن المادة أنظر في هذا الشأ-   139

، 2007، الجزائر، ) د م ج (ختصاص،الإنظریة : 3داریة، ج الإ، المبادئ العامّة للمنازعةمسعود شیهوب-   140

. 185ص
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               الفصل الاول  :                             التشكیلة المزدوجة للسلطة التنفیذیة 

   
 

خلاصة الفصل الاول 

 

تكریس نّه بالرّغم من أهمّیة، تتمثّل في الأبنتیجة بالغة نتوصل بناء على ماتم تقدیمه 

وّل رغبة الأثنائیة السّلطة التّنفیذیة، بین كل من رئیس الجمهوریّة والوزیر لمبدا المؤسّس الدّستوري 

نّه لیس من البدیهي تصوّر وجود وزیر لأحداث نوع من التّوازن بینهما ولو بصفة نسبیة، إمنه في 

وّل في نفس المرتبة مع رئیس الجمهوریّة . أ

  من خلال الهیمنة المستمرّة لرئیس الجمهوریّة بوضوح، ویتجلى ذلكالوضع مختلف نّ ألاّ إ

 التي ت المخوّلة  للوزیر الأوّلصّلاحیاالهمّ إحتكاره  لأكثر من ذلك أعلى جمیع الصّلاحیات، بل 

یفترض ممارستها بمعزل عنه . 

عفاء رئیس الجمهوریّة من تحمّل المسؤولیّة المترتبة عن تصرفاته، إ، الامر تعقیدا وما یزید 

دلینا أ كما 1996 من دستور 158لاّ ما جاءت به المادة أي سند قانوني یقضي بذلك، أذ لا نجد إ

وّل الذي الأ الوزیر  خلافسابقا، لكن ذلك یعتبر مجرّد حبر على ورق لعدم وضوح معالمها، على

لى إ الذي یؤدّي ءتلقى على عاتقه كافّة المسؤولیّة، مقارنة مع الصّلاحیات المخولة له، الشّي

الجهاز التّنفیذي.   اختلال داخل حدوث 

 

 

  

 

 

 

 

 

39 
 



               الفصل الاول  :                             التشكیلة المزدوجة للسلطة التنفیذیة 

   
 

 

 

 

 

40 
 



@

@

@Ô„br€a@›ñ–€a

@‚bƒ‰€a@ø@p¸˝nÅ¸a@äÁbƒfl
@äˆaå¶a@ÔçbÓé€a

@

@



@



 الفصل الثاني :                                     مظاهر الاختلالات في النظام السیاسي الجزائري
 

 

معلوم أنّه یوجد في النّظام السّیاسي الجزائري ثلاث سلطات: تشریعیّة، قضائیّة، وتنفیذیّة، 

ختصاصات وصلاحیات حدّدها لها الدّستور، لكن السّؤال الذي یطرح في هذا الصّدد، إلكلّ منها 

يّ أو بمفهوم المخالفة هل كلّ سلطة تمارس صلاحیاتها دون أهل نلمس ذلك في الواقع العملي؟ 

نّ المؤسّس الدّستوري جعل من رئیس أكید تكون بالنّفي، لاسیما وأجابة الإيّ ضغط؟ أو دون أقید 

 النّظام السّیاسي الجزائري.محور الجمهوریّة 

بین هیئتین فبالنّسبة للسّلطة التّنفیذیة، رغم تكریس المؤسّس الدّستوري مبدأ الإزدواجیّة 

حداث إوّل ( رئیس الحكومة سابقا )، رغبة منه في الألا وهما رئیس الجمهوریّة والوزیر أمختلفتین 

نّه لم یفلح ألاّ إنوع من المرونة والّلیونة في العلاقة التي تجمعهما داخل النّظام السّیاسي الجزائري، 

في ذلك نظرا للدّور المحوري الذي یلعبه رئیس الجمهوریّة في هذا المجال. 

صیل في الأختصاص الإعتبارها صاحبة إلى السّلطة التّشریعیّة فعلى الرّغم من إنتقلنا إذا إو 

نّنا كثیرا ما نصادف رئیس الجمهوریّة یتولّى هذه المهمّة. ألاّ إالتّشریع، 

الواقع العملي كثیرا ستقلالیته، لكن إعلى  رغم صراحة النّص الدّستوريفمّا الجهاز القضائي، أ

 ما یبیّن عكس ذلك.

و یستحوذ بصفة مطلقة على النّظام أنّ رئیس الجمهوریّة یهیمن أ نقول وعلى هذا الأساس،

ختلالات. إلى ظهور عدّة إالسّیاسي الجزائري (مبحث اول )، ما یؤدّي 

قل من الأو تخفّف على أو رهانات تحدّ البحث عن ایجاد حلول ألى إرتاینا  لهذا السبب إ

یجاد نوع من التّوازن داخل النّظام السّیاسي الجزائري(مبحث ثاني ). لإن صحّ القول، إزمة الأهذه 
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المبحث الاول 

ستحواذ رئیس الجمهوریّة على النّظام السّیاسي الجزائري  إ 

متیازات الإیعتبر رئیس الجمهورّیة هرم النّظام السّیاسي الجزائري، ولعلّ ما یحیلنا لقول ذلك 

ستئثار إالممنوحة له من قبل المؤسّس الدّستوري  في شتّى المجالات، ما یؤدّي بنتیجة حتمیة وهي 

خص في لأخیر یتمتّع بمكانة مرموقة وباالأ، ما جعل هذا 142رئیس الجمهوریّة على هذا النظام

زدواجیة السّلطة التّنفیذیة بین كلّ من رئیس إ أ (مطلب اول )، رغم ترسیخ مبد143المجال التّنفیذي

وّل، الذي یقضي بالضّرورة بتوزیع السّلطة بینهما. الأالجمهوریّة والوزیر 

نّ المنحى الذي أي أكل هذا نتج عنه وجود صوري لثنائیّة السّلطة التّنفیذیة(مطلب ثاني)، 

كثر، ما یجعل السّلطة أخطاه المؤسّس الدّستوري في تكریس الثنائیّة، كان في شكل قالب لا 

التنفیذیة على المحكّ . 

المطلب الاول 

 ستئثار رئیس الجمهوریّة على المجال التّنفیذيإ

وّل، بقي رئیس الجمهوریّة الأسیس الدستوري لمؤسّسة رئیس الحكومة وبعدها الوزیر أرغم الت

عتباره یتمتّع لوحده دون منازع بتحدید السّیاسة العامّة للدّولة، هذا إكید للسّلطة التّنفیذیة، بالأالقائد 

وّل كان على  الأنّ توزیع السّلطات المرتبطة بالهیئة التّنفیذیة، بین رئیس الجمهوریة والوزیرإو

المسار الحكومي تخضع له جمیع  وّل، جعلته یتحكّم فعلا علىالأحساب هذا الاخیر ولصالح 

 ، هذا ولا145نه هو السّلطة التّنفیذیةألى درجة یمكننا القول بإوّل)، أ(فرع 144مؤسّسات الحكومة

، 2002، الجزائر،د م ج، 2، الوجیز في القانون الدّستوري والمؤسّسات السّیاسیّة المقارنة، طمین شریطالأ-   142
. 196ص

143   -MOULIN (r), le prèsidentialisme et la classification des regimes politiques, alger, s d, p54. 
144 - TALEB Taleb op.cit , p707.  

طروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، أ، عن الطّبیعة الرّئاسیویّة للّنظام السّیاسي الجزائري، ومایوف محمدأ-   145

. 20، 19ص ص ،2013تخصّص القانون، كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیّة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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لى المجالین التّشریعي إمتداد هذه السّلطات والصّلاحیات إذهان الأیغیب عن  نأ ینبغي

والقضائي(فرع ثاني). 

الفرع الاول  

  تحكّم رئیس الجمهوریّة في الحكومة

عضاء الحكومة ورئیسها، كون النّظام ألاّ بعد تعیین إالتّنفیذیة لا یكتمل  نّ وجود السّلطةإ

ستمرّ على إ، و1989بتداء من دستور إ ثنائیّة السّلطة التّنفیذیة أالسّیاسي الجزائري قد كرّس مبد

. 1461996هذا الّنهج في ظلّ دستور 

خیرة بنوع الأنّ الحكومة تتمتّع بسلطات دستوریّة من خلال رئیسها، یعني تمتّع هذه أالقول 

نّ الواقع العملي یبیّن التبعیّة المطلقة لها ألاّ إ، 147ن كان هو رئیسها الفعليإستقلالیّة، والإمن 

(ثانیا).  و من النّاحیة الوظیفیّةأوّلا)، أ( سواءا من الناحیّة العضویّة

 هیمنة رئیس الجمهوریّة عضویّا على الحكومة  أوّلا:

ثر أنهاء مهامه سلطة مطلقة یستإوّل والأستمرّ المؤسّس الدّستوري في جعل تعیین الوزیر إ

و أي شرط أ، دون 148 من الدّستور77/5بها رئیس الجمهوریّة، هذا ما یتجلّى من خلال المادة 

وّل الأختیار الوزیر إ مر الذي یجد مایبرّره في عدم وجود سند قانوني صریح یفرض شروطالأقید، 

وّل) متى الأخیر (الوزیر لأنهاء مهام هذا اإلى جانب سلطته في إ، هذا 149غلبیّة البرلمانیّةالأ من

یتسنّى له ذلك.  

. 225، ص2006عمال الحكومة، دار الخلدونیة، الجزائر، أ، الرّقابة البرلمانیّة على -  عبّاس عمار 146
، مذكرة لنیل 1996، في مدى التّوازن بین السّلطتین التّنفیذیة والتّشریعیة في الدّستور الجزائري لسنة -  عمر شاشوه 147

في القانون، تخصّص تحولات الدّولة، كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي  شهادة الماجیستر

. 29، ص2013وزو،
یعین الوزیر الاول وینهي مهامه" - والتي تنص: " 148

149 - MANSOUR Mouloud, « du prèsidentialisme algerien »,R ASJEP, n1, Alger, 2007, p97. 
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عضاء ألى تعیین إمتداد هذه السّلطة إكثر من ذلك نجد أمر عند هذا الحدّ، بل الألم یتوقّف 

 من التّعدیل الدّستوري 90ستثناء ما ورد في المادة إ، ب150نهاء مهامهم متى وكیفما شاءإالحكومة و

. 1511996لسنة 

ختصاص في تعیین الوزراء الإین نجد رئیس الدّولة صاحب أنظمة البرلمانیّة، للأهذا خلافا 

. 152غلبیّة البرلمانیّةلأنّ رئیس الدّولة مقیّد بالأختصاص صوري، إقالتهم، لكنّه عبارة عن إو

   ثانیا: إحتكار رئیس الجمهوریّة للمسار الوظیفي للحكومة

نّ المؤسّس الدّستوري، وضع لصالح رئیس الجمهوریّة جمیع السّلطات التّنفیذیة التي أیبدو 

نّها من المؤشّرات الجلیّة للهیمنة على المسار الوظیفي للحكومة، ویظهر ذلك أتظهر للعیان 

وّل. الأعمال التي یقوم بها الوزیر الأهمّ أبوضوح من خلال ضرورة موافقة رئیس الجمهوریة على 

 

ذ تنحصر إ، 153لغاء مجلس الحكومة الذي كان برئاسة رئیس الحكومةإمر كان بالأفبادئ 

الحكومة بعد  جتماعاتإستبدل بأمهمّته في دراسة المشاریع وتسییر الشّؤون العادیّة للبلاد، الذي 

ستقالة لا تقبل عادة من طرف الرّئیس الذي یرید الإنفرد بها فقط النّظام السّیاسي الجزائري تكمن في أنّ  إ والمفارقة التي 150

عفائهم من مهامهم وقوبل طلبهم إستقالتهم أو طلبوا إأن یكون هو الذي یعیّن وینهي المهام، بدلیل أنّ بعض الوزراء قدّموا 

 .بالرّفض

إنّ إطلاق مثل هذه السلطة في ید رئیس الجمهوریة دون وضع أي ضوابط، ألا یبدو هذا یشكل خرقا و إنتهاك للنظام 

 السیاسي الجزائري.
و أباّن حصول المانع لرئیس الجمهوریّة، إو تعدّل الحكومة القائمة أن تقال ألا یمكن  : " 1 /90-  تنص المادة  151

ستقالته، حتى یشرع رئیس الجمهوریّة الجدید في ممارسة مهامه. . . " إو أوفاته، 
، 2006سكندریة، لإة المعارف، اأنظمة السّیاسیّة المعاصرة، منشالأ، وضع السّلطة التّنفیذیة في براهیم شیحاإ-  152

  .25ص

 
س مجلس الحكومة" أرئیس الحكومة یرنّ : "أ-  قبل التّعدیل كانت تنص على  153
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لاّ ممارسات لصلاحیات إجتماعات ماهي الإذ كانت هذه إ، 2008154التّعدیل الدّستوري لسنة 

رئیس الجمهوریّة عن طریق حكومته، فمطرقة السّلطة الرّئاسیة بید الرّئیس، سواءا كان ذرعها 

و ذرعها طویل بممارسة سلطته عن طریق أي یتولّى قیادة الحكومة بصورة مباشرة، أقصیر 

لاّ بتفویض من رئیس إوّل صلاحیة دستوریّة لرئاستها الأصبح لیس للوزیر أ، حیث 155الحكومة

وّل. الأالجمهوریّة، ، وكان رئیس الجمهوریّة نفسه الوزیر 

ثناء ممارسته لصلاحیته في ألى رئیس الجمهوریّة إوّل بضرورة العودة الأكما تم تقیید الوزیر 

وّل في هذا المجال مرهون بموافقة الأصبح تدخّل الوزیر أذ إصدار المراسیم التّنفیذیة وتوقیعها،إ

. 156رئیس الجمهوریّة

لى جانب تحكّم رئیس الجمهوریّة في سلطة التّعیین في الوظائف العلیا للدّولة، بحیث إهذا 

. 157 بتفویض من ر ئیس الجهوریّة  إلاّ وّل لا یمكن له القیام بذلكالأصبح الوزیر أ

وّل تتمّ بناءا على الأنّ جلّ الصّلاحیات المخوّلة للوزیر أشارة في هذا المقام، الإوتجدر 

لا یؤدي أ، لكن 158 من الدّستور78، 87حكام المواد أتفویض من رئیس الجمهوریّة مع مراعاة 

 ستعمال الّسلطة إنحراف رئیس الجمهوریّة في إلى إذلك 

 

ن یفوض جزءا من صلاحیاته أرئیس الجمهوریّة  یمكن : " 2008 من التّعدیل الدّستوري لسنة77/6-  تنص المادة  154
جتماعات الحكومة.. . " إوّل لرئاسة لأللوزیر ا

: 3ج، 1996النّظام السّیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیّة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ، -  بو الشعیر سعید 155
. 431، 430السّلطة التّنفیذیة، مرجع سابق، ص ص

156 -  Mouloud Mansour, op.cit, p85. 
157 -  Ibid, p85. 

ن یفوّض رئیس الجمهوریّة أحوال الألا یجوز بحال من : "، السّالف الذّكر على1996من دستور  87-  تنص المادة  158

ن یفوّض أالمؤسسات الدّستوریة . . . ، كما لا یجوز  عضاء الحكومة وكذا رؤساءأوّل، ولأسلتطه في تعیین الوزیر ا

 . . . " ستفتاء وحلّ المجلس الشّعبي الوطنيالإسلطته في اللّجوء الى 

ختصاصات حصریّة إ تقضي بعدم تفویض التّعیین في الوظائف التّالیة : تعیین القضاة، الولاّة . . . ، فهي 77مّا المادة =أ

لرئیس الجمهوریّة. 
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الفرع الثاني 

لى المجال القضائي والتّشریعي إمتداد صلاحیات رئیس الجمهوریّة إ

و بناءا على ما تمّ ذكره في مواطن أما یلفت النّظر، ونحن نعي في ذهن القارئ مسبّقا،  شدّ أ

مام رئیس الجمهوریّة، بتخویله أن المؤسّس الدّستوري لم یكتف بفسح المجال أعدّة من هذا البحث، 

مر لم یتوقّف لألاّ اإ، 159 المسار التّنفیذيىولى علالأجملة من الصّلاحیات تجعله یهیمن بالدّرجة 

  (ثانیا)والتّتشریعي، لى المجالین القضائي (اولا)إعند هذا المضمار ، بل تخطّى تلك الحدود لیصل 

الدور المتمیّز لرئیس الجمهوریّة في المجال القضائي أوّلا: 

مر الذي یجعل الأكثر تشعّبا، أوسع ممّا یتصوّر وأالقضاء كما یبدو  ستقلالیةإنّ موضوع إ

لى حدّ ما.  إحاطة به من كلّ الجوانب صعب المنالالإ

نّ السلّطة القضائیة مستقلّة، أ، والتي تقضي صراحة ب160 من الدّستور138ستقراء المادة إفب

 نلمس  أینلا وهوأنّ سؤالا عملیّا یطرح نفسه علینا ولا سبیل للتملّص منه، إمر كذلك فالأذا كان إف

نّ رئیس أستقلالیة الهیئة القضائیة التي تعتبر الضّامنة للحقوق والحرّیات الفردیة خاصّة وإ

ستقلالیة السّلطة إخرى ما الفائدة من أو بعبارة أخیرة دستوریا؟ الأولى والأالجمهوریّة صاحب الكلمة 

ذا لم یكن للقضاء وجود و كیان؟ إالقضائیة، 

نّ قضاء دولة معیّنة أنه لا یكفي النّص الصّریح في الدّستور، كي نقول بإشارة فللإو 

. 161نّما بمضمونها والذي یتجلّى عند التّطبیقإنّ العبرة لیس بظاهر النّصوص ولأمستقلاّ، 

سنحاول تبیان ذلك في بعض النقاط على النحو التالي:  

. 395، السّلطة التنفیذیة بین التعسّف والقید، مرجع سابق، صبوقفة عبد االله-   159
" طار القانونإالسّلطة القضائیة مستقلّة وتمارس في -  والتي تنص : " 160
في القانون، فرع الّدولة  ستقلالیة السّلطة القضائیّة والقضاء، مذكرة لنیل شهادة الماجیسترإ، بین مالأسعدي إ-   161

. 03ص ،2011-2010والمؤسّسات العمومیة، كلّیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدّة، الجزائر، 
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 تعیین القضاة .1

عمال التي تتم داخل الدّولة تمرّ وجوبا علیه، الأنّ رئیس الجمهوریّة بطبیعة منصبه، كلّ إ

نّما في التدخّلات التي یفرضها رئیس الجمهوریّة بصفته رئیسا إشكال لا یقع هنا، والإنّ أغیر 

للسّلطة التّنفیذیة على باقي السّلطات. 

وّل في البلاد، یتولّى مهمّة تعیین القضاة بكلّ حرّیة، الأعتباره القاضي إرئیس الجمهوریّة ب

ساسي الأ من القانون 03، كما نصّت المادة 162من الدّستور78/7لیه المادة إشارت أهذا ما 

قتراح من وزیر العدل وبعد إنّ هذه التعیینات تتمّ بموجب مرسوم رئاسي، بناءا على أللقضاء على 

 163على للقضاء.الأمداولة المجلس 

نّ رئیس الجمهوریّة یكاد أي مجال للشّك بأبناءا على ما تمّ تقدیمه، یتّضح لنا بصورة لا تدع 

قتراح إن كانت التّعیینات السّابقة تتمّ بناءا على إیسیطر بصفة كلیّة على الجهاز القضائي، حتى و

من وزیر العدل، الا ان هذا الاخیر بدوره معین من طرف رئیس الجمهوریة الذي له سلطة تقدیریة 

 .164في عزله متى شاء

 

 

 

 یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام الاتیة: . . . القضاة".-  تنص على: " 162
، المتضمن 2004 سبتمبر 6، المؤرخ في 11-04 رقم  العضوي من القانون3نظر المادة أ- للمزید من التفصیل  163

.  2004، لسنة 58  عدد )،ج ر ج ج  د ش (ساسي للقضاء،الأالقانون 
 في القانون، كلیة مریكي، مذكرة لنیل شهادة الماجیسترالأة بین الدّستورین الجزائري ويّ ، رئیس الجمهورمفتاح حنان-   164

. 142،ص2004-2003 جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق، 

ونشیر إلى نقطة أخرى من شأنها أن تعدم إستقلالیة السلطة القضائیة، وهي عدم توضیح شروط التعیین، إذن نحن نبحث 

 عن إستقلالیة القضاء في إطار وحدة السلطة القضائیة، وهو أمر صعب المنال. 
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و أصدار العفو وتخفیض العقوبات إختصاص في الإرئیس الجمهوریة صاحب  .2

 ا ستبدالهإ

و أصدار العفو وتخفیض العقوبات إمنح رئیس الجمهوریّة صلاحیة  المؤسّس الدّستوري

. 165 من الدّستور77/9يّ قید، وذلك حسب المادة أستبدالها بصفة مطلقة دون إ

مام أتاحة الفرصة إ الفصل بین السّلطات، وذلك بأن هذا الحق یشكّل خرقا لمبدألا یظهر بأ

یّاها القانون؟  إرئیس الجمهوریّة بهدم عمل قامت به السّلطة القضائیة، وفقا لما یخولها 

ختصاص حصري لرئیس إصدار العفو، الذي یعتبر إذا تمعّنا النّظر جیّدا في حق إف

نتقاض من الثقّة التي الإذ یلعب دور حّساس في إخیر، الأنه سلاح في ید هذا أالجمهوریّة، نجد 

ن یستعمل هذا الحق المخوّل له بنصّ دستوري لخدمة أحكام القضائیّة ، فبدلا الأتحظى بها 

نصاف الإحتفالات والمناسبات الرّسمیة كي یشتهر بالإنّه یستغل هذا الحقّ في إالصّالح العام، ف

.  166والتّسامح على حساب القضاة والضّحایا

 . إشراف رئیس الجمهوریّة على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء03  

مور المتعلّقة بمهنة لأعلى للقضاء الهیئة العلیا التي تشرف وتدیر الأیعدّ المجلس ا

لى إراء استشاریّة آتقدیم ودارة جهاز القضاء، إ، ویضطلع بمهام مختلفة تتمحور حول 167القضاة

حترام إرئیس الحمهوریّة، كما یقوم بتعیین القضاة ونقلهم وتسییر سلّمهم الوظیفي والسّهر على 

. 168نضباط القضاة تحت رئاسة الرّئیسإساسي للقضاء، وعلى رقابة الأحكام القانون أ

" له حق اصدار العفو وحق تخفیض العقوبات او استبدالها-  والتي تنص : "  165
.  382، مباحث في القانون الدّستوري والّنظم السّیاسیة، مرجع سابق، ص-  دیدان مولود 166

، یتضمّن إجراء العفو 26/10/2004، المؤرخ في 04/335للمزید من التفصیل أنظر في ذلك: المرسوم الرّئاسي رقم 

 .2004، لسنة 68،(ج ر ج ج د ش)، عدد1954بمناسبة الذكرى الخمسین لإندلاع ثورة أوّل نوفمبر 
. 30، المرجع السابق، صمالأسعدي إ-   167

. 243، ص1993، النّظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مقرانأبو بشیر محند -   168
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بالأمور درى لأن یتولّى القاضي هذه المهمّة، لكونه اأفضل لألیس من اأساس، الأعلى هذا و

 . . .اخ؟  أو ترقیتهمو نقلهمأالمتعلّقة بالقضاة، سواءا من حیث تعیینهم 

 

لى رئیس الجمهوریّة إنفلات التّشریع من البرلمان إ ثانیا:

همها أ، والتي من 1996دخلها المؤسّس الدّستوري لسنة أثر التّعدیلات الهامّة التي إعلى 

تّهام الجنائي، لإعادة النّظر في مركز رئیس الجمهوریّة، بتحدید مدّة العهدة الرّئاسیة، وتبنّي سلاح اإ

نّه لم یقض على التفوّق الرّئاسي في المجال التّشریعي الذي ألاّ إ الفصل بین السّلطات، أقرار مبدإو

 .169ختصاص حصري للبرلمان دون غیرهإیعتبر 

وامر في الظّروف أكثر، الّسلطة التّقدیریة لرئیس الجمهوریّة في التّشریع بأما یبرّر ذلك و

). 2ستثنائیة( الإ)، وفي المقابل تراجع هذه الصّلاحیة بالنّسبة للبرلمان في الظّروف1العادیّة(

 سلطة رئیس الجمهوریّة في التّشریع بأوامر في الظّروف العادیة .01

وامر في الظّروف العادیة، مع أخوّل المؤسّس الدّستوري لرئیس الجمهوریّة سلطة التّشریع ب

حاطة إ، ولرفع اللّبس والغموض تعمّد المؤسّس الدّستوري ب170صیل للبرلمانأختصاص إنه أالعلم 

 وهي المنصوص علیها في المادتین 171الحالات التي یشرّع فیها رئیس الجمهوریّة بجملة من القیود

. 172 من الدّستور120 و124

كرة لنیل شهادة ذظام السّیاسي الجزائري، منّ زدواجیة التّشریعیة والعمل التّشریعي في الالإ، عن واقع مزیاني حمید-  169

 ،2011،الماجیستر في القانون، فرع تحوّلات الدّولة، كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیّة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

. 69ص

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في 1996ختصاصات التّشریعیة للسّلطة التّنفیذیة في دستور الإ، عیّادي سعاد  170- 
. 13، ص2014-2013العلوم القانونیة، تخصّص قانون دستوري، كلّیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  لكن في الواقع ما هي إلا قیود شكلیّة فقط.  - 171
 ، السّالف الذكر.1996 من دستور 124، والمادة 120أنظر المادة  - 172
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 من الدّستور، یتّضح لنا أنّه في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون 120باستقراء المادة 

 .173 یوم، فإنّ رئیس الجمهوریّة یصدر مشروع الحكومة بأمر75المالیّة خلال مدة 

 وفق حالات 174 من الدّستور، تقضي بأنّ رئیس الجمهوریّة یشرّع بأوامر124أمّا المادة 

محدودة، بالرّغم من أنّ صاحب الإختصاص الأصیل في ممارسة هذه الصّلاحیة یعود للسّلطة 

التّشریعیة، والقول أنّ سلطة رئیس الجمهوریة لیست مطلقة ینفي الواقع، وأبرز مثال على ذلك 

إغفال المؤسّس الدّستوري النصّ على توقیع الجزاء في حالة عدم عرض رئیس الجمهوریة ما إتّخذه 

، إلى جانب إنعدام الّرقابة على الأوامر التي 175من أوامر على موافقة البرلمان في أوّل دورة له

 یشرّع بها، هذا ما یؤّكد هیمنة رئیس الجمهوریّة على المجال التّشریعي.

 تراجع الدّور التّشریعي للبرلمان في الظّروف الاستثنائیّة  .02

حیانا یتغیّر المناخ الطّبیعي أنّه ألاّ إنّ القوانین وضعت لتطبّق في الظّروف العادیّة، إ

لوفة تهدّد كیان الدّولة، بحیث تعجز القوانین العادیّة أستثنائیّة غیر مإذ تظهر ظروف إلتطبیقها، 

عن مواجهتها.  

تخاذ التّدابیر إو على هذا الأساس خوّل المؤسّس الدّستوري لرئیس الجمهوریّة سلطة واسعة، ب

لى مشرّع إ الذي یتحوّل ،زمات التي لا یحمد عقباهاعلى حساب البرلمانلأاللاّزمة لمواجهة ا

یمارس رئیس الجمهوریّة هذه السّلطة دون إتّباع أيّ إجراءات أو أشكال دستوریة، فالمؤسّس الدّستوري لم یشترط إتّخاذ  - 173
الأوامر في مجلس الوزراء أو حتى إستشارة أیة هیئة أخرى، بل لم ینصّ حتى على الأجل الذي یجب فیه إصدار تلك 

 یوم، وما هو 75الأوامر، فماذا لو لم یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة في حالة عدم مصادقة البرلمان خلال 
 الحل في هذه الحالة.

، أین تنازل عنها لتحقیق مبدأ الفصل بین السّلطات، 1989هذه الخاصّیة عرفتها الدّساتیر الجزائریة السّابقة إلاّ دستور  - 174
، دار 1996 نوفمبر 28، العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة بعد التّعدیل الدّستوري لخرباشي عقیلةأنظر في ذلك: 

 .233، ص2006الخلدونیة للنّشر والتّوزیع، الجزائر، 
كما أنّ هذه المادة لم تشترط إخضاع تلك الأوامر للمناقشة، وعلیه نتساءل في حالة حدوث خلاف بین غرفتي البرلمان  - 175

حول الأوامر المعروضة علیها، هل المؤسّس الدّستوري تناسى أو لم یتصوّر مثل هذه الحالة، بأن توافق غرفة وترفض 
 غرفة أخرى؟ وإشتراط عرض تلك الأوامر على مجلس الوزراء أمر غیر معقول، مادام أنّ رئیس الجمهوریّة هو الذي یرأسه.
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، وهي 177 نظرا للشّروط التي فرضها المؤسّس الدّستوري،176ستثنائي في حالتي لطّوارئ والحصارإ

شروط شكلیّة فقط، والتي تخوّل سلطة واسعة لرئیس الجمهوریّة، ویظهر ذلك من خلال عدم تحدید 

 ، وعدم إلزامیة الإستشارات التي یقوم بها .178مدّة إعلان حالة الطوارئ والحصار

ا لیصبح م، نظرا لدرجة خطورتهأمّا في حالة الحرب والحالة الإستثنائیة یجمّد دوره تدریجیّا

  .179رئیس الجمهوریّة المتمسّك الوحید بزمام كلّ المؤسّسات الدّستوریة 

نّها لأخطر ، الأشدّ والأذ تعتبر الحالة الحاسمة وإكثر هي حالة الحرب، أنتباه  الإو ما یثیر

  .180رین یوقف العمل بالدستوأو وشیك الوقوع، أساس وقوع عدوان فعلي أتقوم على 

   المطلب الثاني

 الوجود الصّوري لثنائیّة السّلطة التّنفیذیّة

رغم التّعدیلات التي أدخلها المؤسّس الدّستوري على مستوى الجهاز التّنفیذي، بخلق مؤسّسة 

ثانیة إلى جانب رئیس الجمهوریّة الذي یخوّل له بعض الصّلاحیات، رغبة منه في إحداث نوع من 

التّوازن في العلاقة التي تجمعهما، إلاّ أنّ رئیس الجمهوریّة یبقى بمثابة جبل الجلید الذي یصطدم 

، متضمن تقریر حالة الحصار، (ج ر ج ج د ش)، 1991 جوان 4، مؤرخ في91/196أنطر المرسوم الرّئاسي رقم  - 176
 .1991، لسنة29عدد

، 1991سبتمبر22، مؤرخ في 91/336وتم رفعها بموجب مرسوم رئاسي، للمزید من التفصیل أنظر المرسوم الّرئاسي رقم 
 .1991، لسنة44متضمّن رفع حالة الحصار، (ج ر ج ج د ش)، عدد

 شهر، ثم مدّدت بموجب مرسوم تشریعي لمدة غیر 12ثم تمّ تخفیفها بإعلان حالة الطّوارئ بموجب مرسوم رئاسي لمدة 
، متضمّن إعلان حالة 1992 فیفري 9، مؤرخ في 92/44, أنظر في هذا الصدد: المرسوم الرئاسي رقم 2011محددة لغایة

، یتضمّن رفع حالة 2011 فیفري 11، مؤرخ في 11/01، والأمر رقم 1992،  لسنة 10الطّوارئ، (ج ر ج ج د ش)، عدد
 .2011، لسنة12الطّوارئ، (ج ر ج ج د ش)، عدد

 ، السّالف الذكر.1996 من دستور 91أنظر المادة  - 177
 إذ یستغل رئیس الجمهوریة هذه الفرصة لأغراض أخرى غیر تلك المنصوص علیها في الدّستور. - 178

. 92،93، المرجع السابق، ص ص عیّادي سعاد-  179
 یوقف العمل بالدّستور مدّة الحرب و یتولىّ رئیس الجمهوریّة جمیع السّلطات":"1996 من دستور 96-و تنصّ المادة 180

لكن نتساءل هل شكل خطورة الحرب مبرّرا كافیا لتجمع كافة السّلطات في ید رئیس الجمهوریّة، وتوقیف العمل بالدّستور 
 وتجمید البرلمان من هذا الدّور؟ .
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به النظّام السّیاسي الجزائري، وما یؤّكد ذلك الإختصاصات المقزّمة للوزیر الأوّل (فرع اول)، وعدم 

 فعّالیة الرّقابة المسلّطة علیه (فرع ثاني).

 

 الفرع الأوّل 

 الإختصاصات المقزّمة للوزیر الأوّل

بتفحص أحكام ومحتوى الدّستور الجزائري نجد أنّ الوزیر الأوّل أسندت له وضع السّیاسة 

(ثانیا) ، 85/1822(اولا)، 119/1181العامّة للدّولة إلى جانب رئیس الجمهوریّة، هذا ما أقرّته المواد

، إلاّ أنّ هذه الإختصاصات تبقى مرهونه بإرادة رئیس 1996 (ثالثا) من دستور 183 85/4و

 الجمهوریّة الذي یعتبر رئیس السّلطة التّنفیذیة.

 أوّلا: الإختصاص النّظري للوزیر الأوّل بالمبادرة بمشاریع القوانین

من المتعارف علیه أنّه في معظم الأنظمة السّیاسیة ، هو مشّاركة السّلطة التّنفیذیة للسّلطة 

، بحیث خوّل الدّستور 185، وهو ذات الّنظام الذي إتّبعته الجزائر184التّشریعیة في عملیّة المبادرة

 للحكومة وللمجلس الشعبي الوطني هذه الصّلاحیة، إلاّ أنّ صاحب الإختصاص الحقیقي هو رئیس 

 .186 1996 من دستور 119الجمهوریّة ، بالرّغم من صراحة المادة

 :" لكلّ من الوزیر الأوّل والنّواب حق المبادرة بالقوانین".والتي تنصّ -  181
 ، السّالف الذكر.1996 من دستور85/2أنظر المادة -  182
 :"یعیّن في وظائف الدّولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة..."تنصّ  -  183
، الإزدواج الوظیفي والعضوي بین السّلطتین التّشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة السّیاسیّة المعاصرة، أیمن محمدالشریف -  184

 .202، ص2005دار النّهضة العربیّة، القاهرة، 
محمد  في حین الدّستور الأمریكي لم یمنح لرئیس الدّولة ذلك الحقّ لتعارضه مع مبدأ الفصل بین السّلطات، أنظر: _185

 .208،ص1996 النّظریة العامّة للقانون الدّستوري وتطبیقاتها، دار النّهضة العربیّة، مصر،رمضان بطیخ،
 

لكلّ من رئیس الحكومة وأعضاء م ش حقّ المبادرة ، والتي تقضي:"113 في المادة 1989وهو ما أشار إلیه دستور  - 186
 : الفرنسي والتي تنص 1958 من دستور 39المادة بالقوانین" 

« L’initiative des lois appartient concurremment au premier ministre, et aux membres du parlement. Les 
projets de lois sont dèlibèrès en conseil des ministres apres avis du conseil d’ètat et dèposès sur le bureau 
de l’une des deux assemblès … » 
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 ولعلّ سبب ذلك یعود إلى طبیعة النّظام الّسیاسي الجزائري الذي یهدف في كلّ الأحوال إلى 

 .187تقویة مركز رئیس الجمهوریّة

 ثانیا: تدخّل رئیس الجمهوریّة في المراسیم التّنفیذیة

القوانین والتنظیمات، یتناقض مع فرض شرط موافقة رئیس  إنّ تكلیف الوزیر الأوّل بتنفیذ 

، ویعتبر هذا الشّرط  كوسیلة فرضها 188الجمهوریّة قبل توقیع الوزیر الأوّل على المراسیم التّنفیذیة

 . 189المؤسّس الدّستوري في ید رئیس الجمهوریة والتي من شأنها تعطیل تنفیذ القانون

 ذا ت النّطاق الواسع وسیلة لتقویة 190كما أنّ تمتّع رئیس الجمهوریّة بالسّلطة التّنظیمیة

مركزه، في حین تبقى المسؤولیة في ید الوزیر الأوّل، لكون دوره یقتصرعلى تنفیذ البرنامج الرّئاسي 

 .191تحت رقابة رئیس الجمهوریّة

 ثالثا: إستحواذ رئیس الجمهوریّة على صلاحیات التّعیین في وظائف الدّولة

ترتبط عملیة إسناد صلاحیات التّعیین في وظائف الدّولة مبدئیّا بطبیعة النّظام السّائد في أیّة 

، فالمؤسّس الدّستوري الجزائري لم یقم بتوزیع الصّلاحیات الخاصّة بالتّعیین في وظائف 192دولة

- كونھ قائد السّیاسة العامّة للدّولة یمارسھا من خلال رئاستھ لمجلس الوزراء، طالما أنّ مشاریع القوانین تعرض على  187
وفي المقابل نجد الوزیر الأوّل یتمتّع بهذه الصّلاحیة نظریّا فقط، لأنّه لیس صاحب البرنامج الحكومي، انظر: ھذا المجلس،

  103، المرجع السّابق، صأومایوف محمد
  السّالف الذكر. 1996 من دستور 85/3أنظر المادة -  188

ونعرف أنّ عدم إتّخاذ المراسیم التنفیذیة في أوانها تترتّب علیه آثار سلبیة على دخول القانون حیّز التطبیق، لأنّ - 189
بإستطاعتها جعل القانون غیر موجود، وعلیه نتساءل من یتحمّل عدم إصدار مرسوم تنفیذي لتنفیذ نصّ معیّن لم یصدر 

 ..47، المرجع السّابق،صأفطوش أبراهیمرئیس الجمهوریة موافقة على توقیع هذا من طرف الوزیر الأوّل، للمزید أنظر:
  السالف الذكر.1996 من دستور125أي التنظیم المستقل الخارج عن نطاق القانون المنصوص علیه في المادة  -  190
 فالسّلطة أسندت لرئیس الجمهوریة، أمّا المسؤولیة فهي من نصیب الحكومة بقیادة الوزیر الأوّل.  -  191
ففي النّظام البرلماني یعود هذا الإختصاص للوزیر الأوّل، ولیس لرئیس الدّولة سوى صلاحیات شرفیة، عكس النّظام  -  192

الرّئاسي فرئیس الدّولة صاحب هذا الإختصاص كونه رئیس السّلطة التنفیذیة، إلاّ أنّه لا ینفرد به لوحده  بل جعل ممارسة 

 هذا الإختصاص مرهونا بموافقة مجلس الشیوخ.

أمّا الوضع في فرنسا، یختلف عن النّظامین السّابقین بحیث یتقاسم رئیس الجمهوریة والوزیر الأوّل صلاحیات التّعیین في 

 الوظائف المدنیّة والعسكریّة، بشرط التّوقیع المجاور للوزیر الأوّل والوزراء المختصّین.
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الدّولة توزیعا قانونیّا دقیقا، بل جعل هذه الصّلاحیة سلطة تقدیریّة لرئیس الجمهوریّة والتي یمارسها 

 193بكل حرّیة

 الفرع الثاني

 رقابة برلمانیّة غیر فعّالة على اعمال الحكومة 

نظرا لما للسّلطة التّنفیذیة من صلاحیات شاسعة وبحكم طبیعة وظیفتها، یمكن أن تشكّل  مساس 

بحقوق وحرّیات الأفراد، مما أظهر حتمیة وجود هذا النّوع من الرّقابة التي یمارسها البرلمان، والتي 

 .194تهدف إلى تحقیق المصلحة العامّة

وتمارس هذه الرّقابة عن طریق مجموعة من الآلیات والإجراءات، فمنها ما یؤدّي إلى تحریك 

مسؤولیة الحكومة (أولا)، یعني أنّها في حالة نجاحها تؤدّي إلى إسقاطها ، ومنها ما تتنتج آثار 

 دون تحریك مسؤولیة الحكومة(ثانیا).

 

 أوّلا: عدم فعلیّة الیات الرّقابة البرلمانیّة الرّامیة لإقرار مسؤولیة الحكومة

بإعتبار أنّ الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، لا یمكن لها إستلام السّلطة و الإستمرار في 

 .195ممارستها إلاّ إذا حصلت على ثقة النّواب، ومتى فقدت هذه الأخیرة تضطر للاستقالة

ویظهر ذلك من خلال بعض الالیات المتمثّلة في الموافقة على مخطّط عمل 

 ).2)، وعرض بیان السّیاسة العامّة للحكومة أمام البرلمان(1(196الحكومة

 

نشیر إلى أنّ المؤسّس الدّستوري الج لم یغفل الإشارة إلى حقّ الوزیر الأوّل في التّعیین في الوظائف العلیا للدّولة في  -  193

 السّالف الذكر، نجد أنّهما لم تأتیا 1996المعدّلة من دستور 85/4 السّالف الذكر، والمادة 1989 من دستور 81المادة 

 بالتفاصیل الضروریة لاسیما النصّ صراحة على التّعیینات التي تدخل في نطاق إختصاص الوزیر الأوّل .
 .07، المرجع السّابق، صعّباس عمّار -  194
 .63ص،، المرجع السّابقأفطوش ابراهیم - 195
، تطوّر طارق عاشوریعدّ تقدیم مخطّط العمل، أوّل لقاء رسمي بین الحكومة والبرلمان. للمزید من التفصیل انظر:  - 196

العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النّظام السّیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السّیاسیّة، تخصّص 
 .43، ص2009-2008تنظیماتّ سیاسیّة و إداریّة، قسم العلوم السّیاسیّة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 عرض مخطّط عمل الوزیر الأوّل على البرلمان للموافقة علیه )01

، یتّضح لنا أنّه یجب على الوزیر الأوّل 1996197 المعدّلة من دستور 80باستقراء المادة 

، والتي تنتهي إما بالموافقة أو الرّفض، ففي 198تقدیم مخطط عمله إلى الم الش الو لغرض المناقشة

الحالة الأخیرة یقدّم الوزیر الأوّل الاستقالة، وكذلك الأمر في حالة تجدید الحكومة وعدم حصولها 

 .199على الموافقة، فإنّها تستقیل أیضا وینحلّ المج الش الو

  عرض بیان السّیاسة العامّة للحكومة أمام البرلمان )02

ویتمثّل بیان السّیاسة العامّة في تقدیم الحكومة سنویّا عرض عن مدى تنفیذ برنامجها الذي 

، وهذه الأخیرة لا تؤدّي 200سبق وأن وافق علیه البرلمان، وقد تنتهي المناقشة إمّا بلائحة من النّواب

 كما یمكن أن تنتهي بایداع ملتمس 201إلى سقوط الحكومة، الشيء الذي یحدّ من فعالیة هذه الرّقابة

 یمكن القول بأنّها تعجیزیة، یصعب 203، لكن في المقابل قیّد هذا الإجراء بشروط202الرّقابة

 ، السّالف الذكر.1996 من دستور 80انظر المادة  - 197
 .203 ، 202بلحاج صالح، المرجع السّابق، ص ص  - 198
ما یجعل النّواب یحرصون على مصاحهم الخاصّة، خوفا من فقدان مناصبهم، الأمر الذي یؤدّي بطبیعة الحال إلى  -  199

مجلة الفكر ، "تقدیم برنامج الحكومة أمام البرلمان"، بن صالح عبد القادرالموافقة على هذا المخطّط. أنظر أیضا: 
 .19- 14، ص- ص2003،  لسنة 03، الصّادرة عن مجلس الأمّة، عددالبرلماني

وعلى الرّغم من أنّ الدّستور لم یأذن لأعضاء مجلس الأمّة مناقشة مخطّط عمل الحكومة، إلاّ أنّ العادة جرت على قیامه 
بذلك ، الأمر الذي یثیر إشكال فیما إذا كان بصدد ممارسة دستوریّة أم مخالفة للدّستور، بالرّغم من أنّ الحكومة لیست 

 مسؤولة أمام مجلس الأمّة.
 ساعة بعد إختتام المناقشة الخاصّة ببیان السّیاسة العامّة، ولا یمكن 72شرط أن تقدّم إقتراحات في أجل لا یتعدى  - 200

 للنائب التوقیع على أكثر من إقتراح لائحة واحد.
وما یزید من عدم فعّالیة هذه الرّقابة، أنّه في حالة إنتهاء مناقشة بیان السّیاسة العامّة بالمصادقة على لائحة، لا یترتب  - 201

 84علیه جزاء، فلا یؤدّي ذلك إلى سقوط الحكومة، فالّدستور لم ینص صراحة على ذلك. للمزید من التفصیل أنظر المادة 
 ، السّالف الذكر.1996من دستور 

یعتبر ملتمس الرّقابة، وسیلة یستطیع بمقتضاها النّواب إحداث تصویت داخل البرلمان، وفي حالة المصادقة تقدّم  -  202
 الحكومة إستقالتها.

  السّالف الذكر.1996 من دستور 137، و136، 135وهي المنصوص علیها في المواد،  -  203
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، قصد تدعیم موقفه تجاه 204تحقیقها، وأخیرا تنتهي بإقادام الوزیر الأول على طلب التّصویت بالثقّة

البرلمان، وما على البرلمان القبول على هذا الطلب،لأنّ ذلك سوف یؤدّي إلى استقالة الحكومة، 

 .  205من الدّستور129وقبل قبول رئیس الجمهوریّة هذه الاستقالة یلجأ إلى أحكام المادة 

 ثانیا: الأدوات البرلمانیّة المعدومة الأثر في تقریر مسؤولیة الحكومة

إلى جانب الآلیات السّابقة الذّكر، توجد أدوات ووسائل رقابیّة أخرى لاتنجم عنها مباشرة 

مسؤولیة الحكومة، غیر أنّها تتیح لنوّاب البرلمان وأعضاء مجلس الأمّة أخذ فكرة حول مدى نجاعة 

 ).2)، والإستجواب(1، ومن بین هذه الأدواتتوجیه الأسئلة(206عمل الحكومة لتحقیق الصّالح العام

 السّؤال كآلیة للرّقابة البرلمانیّة )01

یعدّ توجیه الأسئلة من أحد الآلیات الرّقابیّة البرلمانیّة التي تسمح لأعضاء البرلمان التقدّم بها 

، سواءا كانت هذه الأسئلة شفویّة أو 207للإستفسار عمّا غمض علیهم من تدابیر حكومیة

 .208كتابّیة

تناول المؤسّس الدّستوري الجزائري السّؤال كآلیة للرّقابة، دون أيّ نتیجة تذكر سواءا ما تعلّق 

بإمكانیة إسقاط الحكومة، أو حتى الأثر المترتب عن عدم الرّد، فلا الدّستور ولا النّظام الدّاخلي 

 .209للمجلس یرتّبان جزاء عدم الرّد، هذا ما یؤكّد أنّ هذه الالیّة ضعیفة وعدیمة الأثر

وعلیه لا یستطیع طلب التّصویت بالثقّة لأكثر من مرّة في السّنة، عكس الدّستور الفرنسي والتونسي الذي یمكن للوزیر  -  204
 الأوّل طلب ذلك في أي وقت دون ربط ذلك ببیان السّیاسة العامّة.

 ، السّالف الذكر، ما یدفع بالبرلمان إلى القبول رغما عنه.1996 من دستور 129أنظر المادة  - 205
 ونشیر في هذه النقطة أن الغرفة المعنیة هي الم الش الو من دون مجلس الامة.

 .www.mrp.gov.dz/ministre/semlaid_23042006.htmللمزید من التفصیل أنظر الموقع التالي  : - 206
 .2015 ماي 29تاریخ الإطلاع 

، إذ یجیز لكلّ 1958بحیث أصبح هذا الإجراء یعتمد حتى في دساتیر بعض الدّول لاسیما الدّستور الفرنسي لسنة  - 207

، "عملیة الرّقابة البرلمانیة ودورها في الدّفاع عن عوابدي عمّارنائب توجیه الأسئلة للوزراء، للمزید من الفصیل أنظر كذلك: 

 .64، ص2002، دیسمبر01، ، عدد مجلس الأمة الصادرة عنمجلّة الفكر البرلماني، حقوق المواطن"، 
ر، "مكانة آلیات الاسئلة عوابدي عما، السّالف الذكر، للمزید من التفصیل أنظر: 1996 من دستور 134أنظر المادة - 208

، 2006جوان، 13، الصادرة عن مجلس الامة، عددمجلة الفكر البرلمانيالشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة"، 

 .134ص
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 تراجع الیة الإستجواب في تقریر مسؤولیة الحكومة )02

بإعتبار الإستجواب وسیلة دستوریة من وسائل الرّقابة البرلمانیّة المخوّلة للبرلمان في مواجهة 

الحكومة، والتي تهدف إلى كشف الحقیقة حول موضوع من المواضیع المتعلّقة بتنفیذ السّیاسة 

 التي فرضها 211، إلاّ أنّها لم تأتي بآثار تسقط أو تحاسب الحكومة، نظرا للشّروط210العامّة

المؤسّس الدّستوري و التي یمكن وصفها بشبه مستحیلة، لصعوبة تحقیقها، هذا ما یؤدّي إلى 

 ضعف و تراجع هذه الالیّة.

 

 ضعف آلیة التّحقیق في التّأثیر على السلطة التنفیذیّة )03

 من 161212تعدّ لجان التّحقیق إحدى الأشكال الرّقابیة الممنوحة للبرلمان بموجب المادة 

، ویتم التّصویت على 213 للإضطلاع على الهیئات والمؤسّسات التاّبعة للدّولة1996دّستور

اللاّئحة التي یودعها لجان التّحقیق لدى مكتب المجلس الشّعبي الوطني بتوقیع على الأقل من 

من القانون 77 نائب، أو عشرون عضو في مجلس الأمّة هذا ما أشارت إلیة المادة 20طرف 

 عكس المشرّع المصري، أجاز للنّائب عند عدم إقتناعه برد الوزیر الموجه إلیه السؤال، یقوم بترتیب مسؤولیة الحكومة. -  209
، آلیات الرّقابة التشریعیة في النّظام السّیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون بن بغیلة لیلى - 210

  .82، ص2004-2003الدّستوري، قسم القانون العام، كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، المشار إلیه سابقا، و المادة 02-99 من القانون العضوي رقم 66، 65وهي الشّروط المنصوص علیها في المواد  - 211

 ، السّالف الذكر.1996 من دستور 133
وفي هذا الصّدد نشیر إلى أنّ الإستجواب یختلف عن السّؤال، فالأوّل یستهدف الحكومة بكاملها، موجه للوزیر الأوّل 

وموضوعه محدّد بشرط كونه من قضایا السّاعة، في حین الثاّني یوجه لعضو واحد في الحكومة، ویتعلق بقضیة قطاعیة 
 لیست بالضرورة من الإهتمامات العامة.

:"یمكن كل غرفة من البرلمان ، في إطار إختصاصاتها، أن تنشأ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا والتي تنص - 212
 ذات مصلحة عامّة".

، 1992 المؤسّسة الجامعیة، لبنان، جورج سعید،، المؤسّسات-الأنظمة السیاسیة الكبرى-، ترجمة: موریس دیفیرجیة -  213
 .97، المرجع السابق، صكشیدة یاسین، مزهود فیروز عن: نقلا، 118ص
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، بإستقراء هذه المادة یتبیّن لنا أنّه تمّ إستبعاد اللّجان الدّائمة للبرلمان من 02214-99العضوي 

 مباشرة

التّحقیق، الذي یفترض منها القیام بذلك كونها أكثر درایة بحكم تخصّصها في جمع 

 .215المعلومات التي تتّصف بالمصداقیة، ما یجعل هذه الآلیة عدیمة الأثر

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، المشار إلیه سابقا.02-99من القانون العضوي 77أنظر المادة  - 214
وما یزید من ضعف هذه الآلیة هو إیداع إقتراح اللآئحة أمام أحد المجلسین قبل إحالته على اللجنة الداّئمة، للمزید من  - 215

، الممارسة التشریعیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق حمیدشي فاروقالتفصیل أنظر: 
 .298، ص2004-2003والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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 المبحث الثاني

 رهانات إعادة التّوازن للنّظام السّیاسي الجزائري

بعد تسلیط الضّوء على كیفیة تنظیم الدّستور لآلیات عمل جهازي الرّئاسة و الحكومة، وما 

تبنّاه من ضوابط منظّمة لمجال السّلطة والمسؤولیة داخلیهما، تمّ الوقوف على شوائب عدیدة تكتنف 

 .216مواد الدّستور ویؤاخذ علیها 

ومن هذا المنطلق، كان لزاما تقدیم بعض البدائل التي من شأنها سدّ الثغرات والفجوات التي 

، أوّل ما یمكن إقتراحه ینصبّ على 217تشوب الدّستور وتسبّب إعاقة للنّظام السّیاسي الجزائري 

الصّلاحیات المخوّلة له والتي تعتبر العامل الرّئیسي في إختلال توازن  رئیس الجمهوریّة بتقلیص

السّلطة التّنفیذیة (مطلب أول)، ولا یتحقّق ذلك إلاّ بإقتراح ثان یقابله والمتمثّل في تعزیز الهیئة 

 الثاّنیة للسّلطة التّنفیذیة (مطلب ثاني).  

 

 

 

 

 

 أو ما یتعلّق بتقریر المسؤولیّة التي لا سواءا ما یتعلّق بتوزیع الصّلاحیات بینهما برجحان الكفة لرئیس الجمهوریة ،-  216
 تتماشى مع السّلطات المخوّلة لكل منهما، للمزید من التفصیل راجع الفصل الأول من هذا البحث.

 تجنبا للتداخل والغموض الذي یكتنف تنظیمها الحالي، بهدف إحداث نوع من التّوازن. - 217
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 المطلب الأول 

 تقیید رئیس الجمهوریّة 

تزامنا مع تبنّي المؤسّس الدّستوري لمبدأ إزدواجیة السّلطة التّنفیذیة بین هیئتین مختلفتین، كنّا 

 الواقع العملي عكس ذلك، خاصّة بما إبتدعه !نأمل أن یحدث نوعا من التّوازن بینهما لكن للأسف 

 .218 في كیفیة توزیعه للصّلاحیات التّنفیذیة2008المؤسّس الدّستوري في التّعدیل الدّستوري لسنة 

ومن خلال التّجارب السّابقة التي عاشها النّظام السّیاسي الجزائري وكذا تلك التي تمّ إستقائها 

من مختلف النّظم السّیاسیة، هناك إقتراحات عدیدة لوضع تقنیات قد تساهم في إعادة التّوازن 

للنّظام السّیاسي الجزائري، أبرزها تحدید صلاحیات رئیس الجمهوریة (فرع أول )، ولما لا العمل 

  والجنائیّة (فرع ثاني). 1963على تفعیل مسؤولیته السّیاسیة كما كان الوضع في دسور 

 الفرع الأوّل 

 تقلیص صلاحیات رئیس الجمهوریّة

 والتّعدیلات التي تضمّنها هذا الأخیر، تؤكّد هیمنة 1996الدّساتیر التي سبقت دستور 

السّلطة التّنفیذیة والتي على رأسها رئیس الجمهوریّة مع ترجیح كفّته على باقي المؤسّسات 

 .219السّیاسیة

 

 

الذي فسح المجال لرئیس الجمهوریة في العدید من المجالات، ما أدّى إلى طغیانه على النّظام السّیاسي الجزائري  - 218
 ككل، على حساب الوزیر الأوّل.

 .161، المرجع السّابق، صبلورغي منیرة -  219
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، ففي 220فوضع السّلطة التّنفیذیة یختلف من دولة إلى أخرى حسب النّظام السّیاسيّ المطبّق

النّظام السّیاسي الجزائري، یظهر رئیس الجمهوریة كعمود فقري للسّلطة التّنفیذیة، بل هو السّلطة 

 التّنفیذیة.

وعلى هذا الأساس، فمن المستحسن أن تأتي المراجعة الدّستوریة اللاّحقة بجملة من 

الإصلاحات بهدف إرساء قواعد دولة القانون ومجتمع الحرّیات والمواطنة، إذ عند توقیع رئیس 

 الجمهوریة على المراسیم الرّئاسیة، من الأجدر أن تكون هناك إمكانیة لعرضها عند الإقتضاء على 

، ومن المستصاغ أیضا الذّهاب نحو إمكانیة تفویض 221مجلس الدّولة لإبداء رأیه فیها مسبّقا

 .222مهام رئیس الجمهوریّة في ممارسة السّلطة التّنظیمیة للوزیر الأوّل

 كان في محلّه 1989223وفي المجال التشریعي یبدو أن موقف المؤسّس الدّستوري سنة 

، وذلك بعدم إناطة مهام البرلمان لرئیس الجمهوریة على الأقل 1996مقارنة بما ذهب إلیه سنة 

في الحالات العادیة التي یمكن فیها الإكتفاء بصلاحیته في دعوته لإنعقاد البرلمان، ثم إنّ قوّة هذا 

الأخیر - كما هو معلوم - مستمدّة من صلاحیاته المالیّة التي تعتبر في نفس الوقت أقدم وأخطر 

الإختصاصات المسندة للسّلطة التّشریعیة، والدّستور الحالي جعلها في موقف ضعف شدید نتیجة 

 یوم من عرضه 75قدرة رئیس الجمهوریّة على المصادقة على قانون المالیة بموجب أمر خلال 

 على البرلمان.

النّظام الرّئاسي كما سبقت الإشارة إلیه، قائم على ركیزة وحدة السّلطة التنفیذیة المحصورة في ید رئیس الدّولة، في  -  220
حین نجد النّظام البرلماني قائم على ثنائیة السّلطة التنفیذیة بین كل من رئیس الدّولة والوزیر الأوّل، مع تمتّع هذا الأخیر 

، المرجع أومایوف محمدبالإستقلالیّة العضویّة والوظیفیة في مواجهة رئیس الدّولة، للتفصیل أكثر أنظر في هذا الصدد: 
 .17السّابق، ص

 من مسودة  مشروع تعدیل الدستور، المتواجدة على 21، السالف الذكر، والمادة 1996 دستور   77/8أنظر المادة  -  221
 الموقع التالي: مسودة تعدیل الدستور

http://www.el-moradia.dz/arabe/sommaire/ar.html :06/06/2015 ، تاریخ الإطلاع علیه. 
 _أنظر مشروع مسودّة تعدیل الدستور، المشار إلیها سابقا.222

 
 ، السالف الذكر.1989أنظر دستور -  223
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ویفهم من ذلك أنّه ولو لم یوافق البرلمان على مشروع قانون المالیة فرئیس الجمهوریّة 

یستطیع إصداره، لذلك فهیبة البرلمان لا یمكن أن تسترجع إلاّ إذا إستعاد مهامه المالیّة التي تكبّل 

وتقیّد السّلطة التّنفیذیة، مع العلم أنّه حتى المسودّة الحالیّة لتعدیل الدّستور لا تزال تمنح هذه 

الأفضلیّة لرئیس الجمهوریّة، والأجدر أن یكون قانون المالیة غیر قابل للإصدار إلاّ بعد موافقة 

 .224البرلمان علیه بما یجعل صلاحیات رئیس الجمهوریة تتراجع

وأخیرا بالنسبة للمجال القضائي، ینبغي تجرید رئیس المهوریة من هذه الصّلاحیات، كونه 

القاضي الأوّل في البلادّ، وصاحب السّلطة في إصدار العفو إذ كان من الأجدر أن یكون في 

حالات معیّنة ولیس شامل، إلى جانب رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، لأن ذلك یشكّل إعتداء على 

 السّلطة القضائیة.

 الفرع الثاني

 تفعیل مسؤولیة رئیس الجمهوریّة 

عرفنا ممّا سبق أنّ حتمیة أعمال مبدأ تلازم السّلطة والمسؤولیة، یقضي بالضّرورة أنّه حیث 

توجد سلطة توجد مسؤولیة، إلاّ أنّ هذا المبدأ لم یجد أيّ صدى عند ممارسة رئیس الجمهوریة 

لسلطاته، وعلیه عملنا على إیجاد مقوّمات من شأنها تفعیل وتكریس مسؤولیة رئیس الجمهوریّة 

 سیاسیّا(فرع أول)، أو جنائیّا(فرع ثاني)، من أجل مسایرة هذا المبدأ.

 أوّلا: تكریس مسؤولیة فعلیّة لرئیس الجمهوریّة سیاسیّا

، فإنّنا لا نجد أيّ أثر لمسؤولیة رئیس الجمهوریّة سیاسیّا وإن 1996إذا بحثنا في دستور 

كان إنشاء جهاز مساعد له یقوده رئیس الحكومة(الوزیر الأول حالیا)، قد قلّص من السّلطات 

  من مسودة تعدیل الدستور، المشار إلیها سابقا.73، السالف الذكر، والمادة 1996من دستور 124أنظر المادة  - 224
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، الذي أقرّ المسؤولیّة السیاسیّة 2261963، الإستثناء الوحید ما جاء به دستور 225المخوّلة له

  227لرئیس الجمهوریّة، ولهذا كان لزاما تدارك هذا النّقص.

ولتحقیق ذلك ینبغي تكریس نصّ دستوري صریح یقضي بتقریر تلك المسؤلیة على النّحو 

 التاّلي:

 إقامة مسؤولیة رئیس الجمهوریّة سیاسیّا أمام الأمّة (الشّعب) )01

نعلم أن السیادة ملك للشعب وهو صاحبها الأصلي، وعلى هذا الأساس فالشعب مصدر كل 

، وذلك 228سلطة حیث تمارس هذه الأخیرة من قبل المجتمع على قدم المساواة خدمة للصالح العام

 الذي یؤدّي إلى إقالة رئیس الجمهوریّة في حالة ما إذا سحبت 229عن طریق الإستفتاء الشّخصي

 .230منه الّثقة من طرف الشّعب

لیضاف ذلك إلى الإنتخاب الذي تترتّب بموجبه مسؤولیة رئیس الجمهوریّة أمام الشّعب 

بإعتباره صاحب الكلمة في تجدید عهدة الرّئیس المترشّح، إذ بإنقضاء العهدة یتوجّب تلقائیّا 

إستدعاء هیئة النّاخبین ویجرى الإقتراع العام المباشر والسرّي، وبهذا یمكن للشّعب مراقبة رئیس 

الجمهوریّة كلّ خمس سنوات عن طریق الإنتخابات الرّئاسیة، وعلیه قد تسفر هذه النتائج إلى تجدید 

 .379، المرجع السّابق، صدنش ریاض - 225
 ، السّالف الذكر.1963 من دستور 55أنظر المادة  - 226
 نظرا لما یحدثه من فجوات كثیرة في الدستور هذا من جهة، وحدّة الصراع على السّلطة والتمسّك بها من جهة أخرى.  - 227
 .139، المرجع السّابق، صعمّارة فتیحة - 228
یعتبر الإستفتاء شكل من أشكال إشراك الشّعب في إقرار نصوص الدستور، ویكون ذلك بغرض إستفتائه حولها و أخذ  - 229

: النّظریة العامّة للدّولة 1، القانون الدّستوري والنّظم السّیاسیّة المقارنة، جبو الشعیر سعیدرأیه، للمزید من التفصیل أنظر: 

 .176، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، 9والدّستور، ط
یعتبر سحب الثقّة نتیجة من المتائج المترتّبة عن الأخذ بمبدأ سیادة الشّعب، ولئن كانت هذه الآلیة لا تستعمل في   230

 الدیمقراطیات النیابیة، فإنها أمر مستصاغ في الدیمقراطیات شبه المباشرة.
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الثقّة إذا كان آهلا، أمّا إذا أثبت عكس ذلك فإنّ الشّعب یحجب الثقّة عنه بعدم إنتخابه من جدید 

 .231ومنحها لغیره

هذا مع العلم أنّ المناخ السّیاسي السّائد في الجزائر لا یعزّز آلیة الرّقابة الشّعبیة عن طریق 

الإنتخاب، الذي تتحكّم فیه عوامل غیر سیاسیّة ولا قانونیّة تتیح للشّعب للتّعبیر عن رأیه بكلّ 

 دیمقراطیّة خاصّة في ظلّ عزوفه عن المشاركة في العملیات الإنتخابیة.

أمّا الإستفتاء الشعبي، فیتأتّى ذلك في الحالة التي تصوّت الهیئة النّاخبة(الشعب) بالرّفض 

على مبتغى رئیس الجمهوریة، ذلك لأنّه من واجب هذا الأخیر الخضوع إلى رغبة الشّعب، أيّ في 

 فیجب علیه 232 أمر غیر وارد - الذي له معنى واحد وهو رفض سیاسته–حالة التّصویت السّلبي 

 التّنحي عن قیادة الدّولة.

 إقامة مسؤولیة رئیس الجمهوریة سیاسیّا أمام البرلمان )02

یمكن إقامة مسؤولیة رئیس الجمهوریّة في هذه الحالة، بالنّص صراحة في أحكام الدّستور 

على إمكانیة قیام البرلمان بتوجیه أسئلة وإستجوابات إلى رئیس الجمهوریة، خاصّىة وأنّ هذا الأخیر 

یمارس سلطات هامّة في المجال التّنفیذي بحیث نعلم بأنّه مجسّد السّلطة التّنفیذیة الفعلیّة،  ومنه 

المسؤولیة السّیاسیة التي تقام على الحكومة بسحب الثقة منها من قبل البرلمان، تنسحب إلى رئیس 

 .234، لأنّ الحكومة ما هي إلاّ ناطقة بإسم رئیس الجمهوریة233الجمهوریّة

وتتأتى المسؤولیة السّیاسیّة في هذه الحالة، إذا جاءت نتائج الإنتخابات الرّئاسیة خلافا لرغبة الرّئیس، وذلك بإعادة  -  231

 ذات الأغلبیة البرلمانیة، وهذا بطبیعة الحال له تأثیر الإرادة الرّئاسیة والتي تصل إلى تنحّي رئیس الجمهوریّة.
، الذي أدّت به إلى تقدیم إستقالته، وهو كذلك 1969وهذا ما قام به الرّئیس الفرنسي دیغول على إثر إستفتاء الثقّة عام  - 232

القول الذي تلفّظ به الرئیس بوتفلیقة فیما یتعلّق بقانون الوئام المدني، بمعنى أنّ الإستفتاء یتعلّق بمسألة الّثقة ومقتضاه 
 تجدید الرّئیس ثقته.

 وما تجدر الإشارة إلیه وأخذه بعین الإعتبار أنّ الإستفتاء في فرنسا یتمّ بصورة جدیة لا هزل فیها ولا تزییف ولا صوریة.
وذلك لعدة إعتبارات منها: یتحمّل رئیس الجمهوریة تبعة إختیار الطاقم الحكومي، حیث أنّ الحكومة تستمدّ وجودها  - 233

 مباشرة من رئیس الجمهوریّة،.
وعلى هذا الأساس، فإنّ كل ما یلقى على عاتق الحكومة من أسئلة وإستجوابات وتحقیقات وسحب الثقة، یمتدّ لنحو أو  - 234

 لآخر إلى  رئیس الجمهوریّة ومرد ذلك أن الوزیر الأوّل لیس الرّئیس الفعلي للسّلطة التنفیذیة.
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ثانیا: إعادة النّظر في المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة المنصوص علیها في 

  من الدّستور158المادة 

یعدّ تقریر المسؤولیة الرّئاسیة الجنائیة من المسائل المستحدثة بمقتضى المراجعة الدّستوریة 

الأخیرة، كان من الممكن أن یعدّ ذلك تجدیدا هامّا في طبیعة النّظام الذي تجاهل طویلا التّنصیص 

 یقتضي علینا البحث 1996،236 من دستور 158، وبتفحص المادة 235على مثل هذه المسؤولیة

 عن مفهوم الخیانة العظمى وتحدید الأفعال التي تدخل ضمنها.

إذ نجد الفقه المصري إتّجه إلى إعتبار جریمة الخیانة العظمى، هي كلّ جریمة تمسّ سلامة 

الدّولة أو أمنها الخارجي أو الداخلي، وكلّ ما یصدر عن رئیس الجمهوریة  ویعتبر إهمالا جسیما 

 .237في الحفاظ على سیادة الدولة وإستقلالها وإعتداءها على أحكام الدّستور

وعلى هذا الأساس وجب تعیین هیئة خاصّة لمقاضاة رئیس الجمهوریة تكون لها أهلیّة في 

ذلك مع منحها كل الضمانات التي تحقّق المغزى من إقرار تلك المسؤولیة، مع تحدید الحالات 

التي تقوم فیها مسؤولیة رئیس الجمهوریة بدقّة، لا إحالة ذلك لقانون یصدر عن جهة تابعة للرّئیس 

، كما ینبغي النّص على العقوبات المقرّرة 238وخاضعة في أیّة لحظة للحلّ وفقا لإرادته المنفردة

 لرئیس الجمهوریة في حالة الإدانة على أساس مبدأ الشرعیة.

 .154، المرجع السابق، صمفتاح حنان - 235
 أنّ المؤسّس الدّستوري الجزائري تفادى عن عمد تفسیر عبارة الخیانة عبد االله بوقفةوفي هذا الصّدد، یرى الدّكتور 

العظمى، نظرا لما تنطوي هذه الجریمة من تشابك، وأنّ إدراج هذه المسؤولیّة في صلب الدّستور یراد بها أن تكون بمثابة 

 ستار یحجب ما هناك من عدم التّنصیص على المسؤولیّة السّیاسیّة لرئیس الجمهوریّة.
 ، السّالف الذكر.1996 من دستور 158أنظر المادة - 236
 .258، ص1997، النّظم السّیاسیة والقانون الدّستوري، منشأة المعارف، مصر،عبد الغاني عبد االله بسیوني  - 237

=أمّا فقهاء القانون الدّستوري الفرنسي، یعتبرون أنّ الخیانة العظمى في حدّ ذاتها لا تعدّ جریمة جنائیّة، طالما أنّ قانون 

العقوبات لم یعرفها، ویتحقّق معناها عند وجود إهمال شدید للإلتزامات الوظیفیة، وإنتهاك جسیم للواجبات الملقاة على عاتق 

 رئیس الجمهوریّة.
كما هو معمول به في الدّستور الأمریكي، الذي یقضي بأنّ لمجلس الشّیوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جمیع  - 238

قضایا الإتهام النّیابي، وعندما ینعقد مجلس الشّیوخ لهذا الغرض یقسم جمیع أعضائه الیمین، وعندما تتناول المحاكمة رئیس 
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  الثاني المطلب

 تعزیز الهیئة الثاّنیة للسّلطة التّنفیذیة

بالرّغم من تبنّي النّظام الدّستوري الجزائري لمبدأ الثنّائیة، إلاّ أنّ الممارسة الواقعیّة أظهرت 

أنّ الوزیر الأوّل لا یلعب إلاّ دورا ثانویّا شبیه بدور المساعد لرئیس الجمهوریّة، بحیث یكون هذا 

 .239الأخیر محتكرا للسّلطة

ولأنّ النّظام السّیاسي الجزائري أصبح تائها بین معالم النّظام البرلماني و النّظام الشّبه 

الرّئاسي بسبب كیفیّة توزیع السّلطات بین الهیئتین التّنفیذیتین، فإنّ تكییفه لا یمكن أن یتم إلاّ 

بإجراء إصلاحات تزیل الخلل في توزیع المهام، وإستجابة لذلك هناك عدید من الإقتراحات بعضها 

ینادي بالإعتراف بالإستقلالیة الّتامّة للوزیر الأوّل (فرع أول)، وبعض الآراء ترى الفائدة بالعودة إلى 

مركز رئیس الحكومة بما یوّفره من مشاركة في المهام التّنفیذیة (فرع ثاني)، وأخیرا هناك فریق 

یجنح إلى تكریس صلاحیات فعلیّة للوزیر الأوّل بتبنّي منصب رئیس الوزراء ووضع رئیس 

 الجمهوریة في نفس موقع رئیس الدّولة في النّظم البرلمانیة (فرع ثالث).

 الفرع الأول 

 الإعتراف بإستقلالیّة تامّة للوزیر الأوّل 

، تقتضي تراجع مكانة الوزیر الأوّل مقارنة مع 1996إنّ التّعدیلات التي جاء بها دستور 

رئیس الحكومة سابقا في مجال وضع برنامج الحكومة، حیث أصبح دوره یقتصر على ضبط 

 .240مخطّط عمله وتنفیذ برنامج رئیس الجههوریة

=الولایات المتحدة الأمریكیة، یرأس رئیس المحكمة العلیا الجلسات ولا یدان أيّ شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء 

 الحاضرین.

 
إشكالیّة التّوازن بین السّلطة والمسؤولیّة- من –، ثنائیة السّلطة التّنفیذیة في النّظام السّیاسي الجزائري تواتي الطاهر - 239

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السّیاسیّة و العلاقات الدّولیة، ، كلّیة العلوم السّیاسیّة والإعلام، 2004 إلى 1999

 .141، ص2007-2006جامعة یوسف بن خدّة، الجزائر، 
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 إذ ینبغي، أن یأخذ مشروع التّعدیل الدّستوري الآتي بعین الإعتبار إصلاح  طریقة تعیین 

 الوزیر الأوّل (أولا)، وتقیید سلطة رئیس الجمهوریة في إنهاء مهامه (ثانیا).

 أوّلا: إصلاح طریقة تعیین الوزیر الأوّل

تعتبر سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول سلطة مطلقة، إذ یقوم بإختیار 

أيّ شخص لتولّي مهام الحكومة لاسیما أنّ الدّستور لا یلزمه بأيّ شرط أو قید، ما جعل هذا 

 الأسلوب غیر دیمقراطي إن صّح القول.

وعلى هذا الأساس، فإنّه یجب على المؤسّس الدّستوري تقیید هذه الصّلاحیة بوضع مجموعة 

 والسّمعة والإنتماء السّیاسي، الذي من المفروض أن 241من الضّوابط منها، مراعاة شرط الكفاءة

 تكون الشخصیة المسیّرة للسّیاسة العامّة وإدارتها مؤهلة للقیام بذلك.

 

 حتى یضمن نجاح 242زیادة لذلك، یستحسن إختیار الوزیر الأوّل ذو تأیید من قبل الأغلبیة

سیاسته أو ضمان عدم تلقّي أيّ معارضة، بالرّغم من عدم وجود أیة قاعدة تفرض مراعاة هذا 

 .243القید

 

 

، المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري لسنة یحیاوي عاشوري، بوزلمادن لیلیة - 240

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص الجماعات المحلیة، كلیّة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2008

 .67،  ص2014-2013عبد الرحمان میرة، بجایة، 
كما أنّ شرط الكفاءة لا یقتصر على تحصیل الشّهادات الجامعیّة، وإنّما لابد الإعتماد أیضا على معیار الممارسة  -  241

 والتّجربة، وكذا مدى قدرة تلك الشّخصیة في مواجهة المشاكل وإیجاد الحلول.
یجب مراعاة الأغلبیّة، لأنّه في حالة إفراز أغلبیّة برلمانیة لصالح حزب سیاسي آخر مستقل عن حزب رئیس  -  242

الجمهوریّة ، فالمنطق یقتضي تعیین الوزیر الأوّل من هذه الاغلبیّة، وذلك تجنّبا من حدوث الأزمات والإنزلاقات السّیاسیة 

 بین الأحزاب، لضمان تسهیل العمل الحكومي والتّوافق بین الأغلبیّة البرلمانیّة ورئیس الجمهوریّة.
 .239، السّلطة التنفیذیة بین التعسّف والقید، المرجع السّابق، صبوقفة عبد االله -  243
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كما یجب أن یقوم الوزیر الأوّل بتعیین أعضاء الطاقم الحكومي، لتمكینه من العمل مع من 

 .244یتّفق معهم سیاسیّا، كونه الأدرى بمن یتعامل

 ثانیا : تقیید سلطة رئیس الجمهوریة في إنهاء مهام الوزیر الأوّل

لم یكتفي الدّستور الحالي بمنح رئیس الجمهوریة الحرّیة في تعیین الوزیر الأوّل فحسب، بل 

 من 77/5أكثر من ذلك خوّل له سلطة تقدیریة منفردة في إنهاء مهامه، وهذا حسب المادة 

 .245الدّستور

وعلیه فإنّ سكوت المؤسّس الدّستوري وتجنّبه تقدیم إجراءات وكیفیات ممارسة رئیس 

الجمهوریة لهذه السّلطة، یعتبر من قبیل الغموض الذي من شأنه إطلاق سلطة رئیس الجمهوریة 
 ، دون تصوّر حدوث توازن بین قطبي السّلطة التّنفیذیة.246

ومنه وفي إطار تفعیل نظام القمّة الثنائیة على نحو یعید التّوازن، تأسیسا على ما سبق 

ینبغي الحدّ من سلطة رئیس الجمهوریة في إنهاء مهام الوزیر الأول إلاّ بناءا على إرادته هذا من 

إنّ الإختلاف بین رئیس الجمهوریّة الجزائري ونظیره الفرنسي، في أنّ الأول حرّ في تعیین الحكومة وإقالتها، على  - 244

عكس الثاني الذي لا یستطیع رئیس الجمهوریّة تعیین الحكومة إلاّ بعد إقتراح الوزیر الاول، الشّيء الذي یجعل إختیار 

 الوزیر الأول الجزائري للحكومة إجراء شكلي، خلافا لما هو معمول به في النظام الفرنسي.

وعلیه یستوجب على المؤسّس الدستوري الجزائري الإقتداء به، وأن یمنح سلطة تعیین الحكومة وإقالتها إلى الوزیرّ الأوّل، 

 بإعتباره هو من سیتعامل معهم.
 ، السّالف الذكر.1996 من دستور 77/5أنظر المادة  - 245
في إنهاء مهام الوزیر الأوّل(رئیس الحكومة سابقا)، مثلما حدث مع رؤساء الحكومات السابقین الذین لم یجدو أي  - 246

 وسیلة إلا الإمتثال لذلك.

"، الذي إعترض على سلطة رئیس الجمهوریّة في إنهاء مهامه معتبرا ذلك أنّه قاصدي مرباحبإستثناء رئیس الحكومة الأوّل "

لیس صاحب الإختصاص في إنهاء مهامه وغیر مخوّل دستوریا، وأنّ المجلس الشّعبي الوطني هو من یملك تلك السّلطة، 

=وذلك إستنادا إلى مبدا مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان، الأمر الذي یستوجب ربط شرعیة قرار تنحیته بمصادقة المجلس 

 الشّعبي الوطني على إسقاطه، وبذلك فإنّ مهمة رئیس الجمهوریّة تقتصر في إختیار رئیس الحكومة وتعیینه.
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، ومن جهة أخرى نناشد المؤسّس الدّستوري بالنّص صراحة في الدّستور الإجراءات المتّبعة 247جهة

 في حالة وفاة الوزیر الأوّل، لأنّ ذلك یفتح باب للعدید من التأویلات.

 

 الفرع الثاني 

 خیار العودة إلى مركز رئیس الحكومة

قام المؤسّس الدّستوري الجزائري منذ تكریس مبدأ إزدواجیة السّلطة التّنفیذیة بتحدید مجال  

الصّلاحیات بین كل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، مع توسیع نطاق النّص الدستوري 

لصالح الأوّل وعلى حساب هذا الأخیر، الشّيء الذي أدّى إلى إدخال البلاد في دوّامة العنف 

 .248لتضارب الصّلاحیات

وعلى هذا الأساس، فإنّنا سنحاول الإسهام في رسم الحدود الفاصلة بین مجالي سلطة 

الطرفین والتي تضفي إلى تحقیق التّوازن بینهما، عن طریق مشاركة رئیس الحكومة لرئیس 

 الجمهوریة في ممارسة بعض الصّلاحیات، ولعلّ أبرزها:

 أوّلا: إشراك رئیس الحكومة لرئیس الجمهوریّة في المجال التّنظیمي

سبق القول أنّ سلطة التّنظیم، هي السّلطة التي تشمل المجال التّشریعي الذي یخرج من 

إختصاص البرلمان ویعود للسّلطة التّنفیذیة، حیث أورد المؤسّس الدّستوري مجالات تدخّل السّلطة 

 وهو الرّأي الذي إستند علیه الفقه الفرنسي، الذي یقضي بتقیید سلطة رئیس الجمهوریّة في إنهاء مهام الوزیر الأوّل.-  247

وهكذا فإنّ المشرّع الفرنسي إستطاع على الأقل أن ینظّم العلاقة بین جهازي القمّة التنفیذیة، وذلك على أساس التّعاون عن 

 طریق حصر مسؤولیة رئیس الحكومة أمام البرلمان الذي یؤول إلیه وحده الحقّ في إسقاط الحكومة.

 
 .142، المرجع السابق، صتواتي الطاهر - 248

" كأوّل رئیس لحكومته، أحمد بن بیتور" منصب رئاسة الجمهوریة، وتعیینه " عبد العزیز بوتفلیقةبید أنّه عند تولي السید "

بدا الصراع حول الإختصاصات الدّستوریة التي یستحوذ علیها رئیس الجمهوریة، الشّيء الذي أدّى برئیس الحكومة إلى 

 تقدیم إستقالته مبرّرا ذلك في تجاوز رئیس الجمهوریة لصلاحیاته الدّستوریة ، وتدخله في صلب إختصاصه دون إستشارته.

 " أین قام رئیس الجمهوریة بإقالته.علي بن فلیسونفس الأمر الذي شكي منه "
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، وفي المقابل أفرد رئیس الجمهوریّة بممارسة السّلطة التنظیمیة 249التّشریعیة على سبیل الحصر

 .250المستقلّة دون رئیس الحكومة

 نجده بخلاف ذلك، حیث قام بتقسیم 1958251بالرّجوع إلى المشرّع الفرنسي في دستور 

السّلطة التنظیمیة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأوّل، إعمالا لمبدأ القمّة المزدوجة للسّلطة 

 التّنفیذیة.

على هذا التقدیم یجب على المؤسّس الدّستوري الجزائري إستدراك هذا الوضع، عن طریق 

النّص صراحة على تخویل رئیس الحكومة صلاحیة التّنظیم المستقل بالموازاة مع رئیس 

، لإعتبار أن الحكومة التي أناط بها المشرّع مهمة السهر على تنفیذ البرنامج 252الجهوریة

 الحكومي. 

 ثانیا: تخویل رئیس الحكومة صلاحیة إخطار المجلس الدّستوري

یعدّ المجلس الدّستوري المؤسّسة الدستوریة المخوّل لها سلطة التحقّق من مدى مطابقة 

 مختلف القوانین والتنظیمات والمعاهدات الدّولیة لأحكام الدّستور.

 ، السّالف الذكر. 1996 من دستور 123، والمادة 122أنظر المادة -  249
 ، السّالف الذكر.1996 من دستور 125أنظر المادة  - 250
  من الدستور الفرنسي، السّالف الذكر.21أنظر المادة  - 251
وفي هذا الصّدد قدم البعض حجج تدعم هذا الرأي منها، أن تنفیذ القوانین وتطبیق البرنامج الحكومي یتطلب إسناد  - 252

 سلطة التّنظیم إلى رئیس الحكومة، لاسیما وأن سلطة التّنظیم تعد عنصرا حاسما في تنفیذ برنامجه.

إسناد سلطة التّنظیم لرئیس الجمهوریّة لوحده یؤدّي إلى عرقلة تنفیذ البرنامج الحكومي والقوانین، خاصّة إذا كان رئیس 

الجمهوریّة ینتمي لحزب معارض للأغلبیّة البرلمانیة فیمكن له عرقلة اللنّصوص التّنظیمیة المتعلّقة بالبرنامج الحكومي الذي 

أقرّته الأغلبیّة البرلمانیة، الشّيء الذي یؤدّي إلى تعطیل البرنامج الحكومي، خاصّة وأنّ الحكومة هي المسؤولة الوحیدة 

 سیاسیّا عن حسن تطبیقه.

كما یرو أنّه وإن إقتضى الأمر إسناد السّلطة التّنظیمیة لرئیس الجمهوریّة، ینبغي أن تنحصر في مجال الدّفاع والخارجیّة، 

 أمّا غیرها من المجالات تمنح لرئیس الحكومة.
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، نجد أنّه خوّل سلطة الإخطار لكل من رئیس 253 من الدّستور166بالرّحوع إلى المادة 

الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، فبمجرّد تلقي المجلس الدّستوري 

للإخطار یتحرّك فورا للنّظر في مدى دستوریة الموضوع المخطر به، وعلیه تكون قراراته نهائیة 

 .254لاتقبل أيّ شكل من أشكال الطعن

على هذا النّحو تظهر أهمّیة الإخطار كونها الأداة الكاشفة لعمل مختلف السّلطات والضّامنة 

للحقوق والحرّیات وإحترام الدّستور، والوسیلة الهامّة لتحقیق التّوازن ومنع الإختلال بین 

 .255السّلطات

وعلیه كان من الأجدر على المؤسّس الدّستوري الجزائري توسیع نطاق الإخطار إلى رئیس 

، لأنّ ذلك من شأنه توضیح العلاقة بینهما، إذ أنّ تدخّل المجلس الدّستوري لتحدید 256الحكومة

صلاحیات كل منهما یؤدّي إلى الحدّ من التداخل بین مجالیهما، وعلى هذا الأساس یمكن الحفاظ 

على المجال العائد لرئیس الحكومة ومنع إمتداد مجال رئیس الجمهوریة لسلطته أو إستغلال مركزه،  

لإعتبار أنّ أيّ تدخّل یمكن أن یتعرض إلى رقابة المجلس الدّستوري، ما یؤدّي إلى تقلیص تبعیة 

، لتكریس مبدأ القمّة الثنّائیة التي 257رئیس الحكومة لرئیس الجمهوریة، والتمتّع بنوع من الإستقلالیة

 تبنّاها الدّستور داخل السّلطة التّنفیذیة.

 

 

رئیس مجلس الأمّة، المجلس والتي تنص:"یخطر رئیس الجمھوریّة أو رئیس المجلس الشّعبي الوطني أو -  253

الدّستوري". 
 فإذا أعلن أنّ النّص المعروض علیه مخالف لأحكام الدّستور، لا یتم إصداره. - 254
ونتیجة لذلك فإنّ المشرّع الفرنسي أقرّ لكل من رئیس الجمهوریّة والوزیر الأوّل ورئیس مجلس الشّیوخ والجمعیّة العامّة -  255

 سلطة الإخطار.
لأنّ الإعتراف بهذه الصّلاحیة لكلّ من رئیس الجمهوریّة ورئیسي غرفتي البرلمان، یعدّ إجحافا في حقّ رئیس الحكومة  - 256

 ومن شأنه التّأثیر سلبا على فعالیة هذه الهیئة ویكرّس تبعیتها.
 .147، المرجع السابق، صتواتي الطّاهر - 257
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 ثالثا: وجوب التّأكد على أولویة رئیس الحكومة على مستوى الحكومة

الشّيء الذي یلفت الإنتباه على الدّستور الحالي، أنّه في إطار النّص على رئیس الحكومة 

 .258وتحدید صلاحیاته لم یشر أبدا إلى قیادته للعمل الحكومي صراحة

هذا الأمر یوحي بأنّ المؤسّس الدّستوري بالرّغم من تبنّي مبدأ الإزدواجیة داخل السّلطة 

 .259التّنفیذیة، إلاّ أنّه مازال متردّدا في إناطة قیادة العمل الحكومي لرئیس الحكومة

إنطلاقا من ذلك وفي إطار تقدیم المبادرات التي من شأنها إعادة الإعتبار لمركز رئیس 

الحكومة على نحو یضمن بناء التّوازن داخل السّلطة التّنفیذیة، ینبغي النّص صراحة في الدّستور 

 على أولویة تأكید رئیس الحكومة في قیادة العمل الحكومي .

 رابعا: إقرار قاعدة التّوقیع المجاور

، ما یبرّر 260بالرّجوع إلى أحكام الدّستور الجزائري لا نجد أي أثر لقاعدة التّوقیع المجاور

إتّخاذ القرارات بصفة إنفرادیة، فهو لم یلزم بعرض التنظیمات التي یوقّعها رئیس الجمهوریة على 

رئیس الحكومة لیبدي موافقته علیها، وعلى هذا الأساس إستبعد المشرع  قاعدة التوقیع المجاور 

حیث تراوحت إختصاصاته بین إقتراح أعضاء الحكومة لرئیس الجمهوریة لیعینهم، وكذلك ضبط برنامج الحكومة  - 258

 وعرضه على مجلس الوزراء، إضافة إلى توزیع الصّلاحیات بین أعضاء الحكومة، . . إلخ .
 بل أنّ المشرّع الفرنسي ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ نصّ صراحة على أنّ الوزیر الأوّل یقود العمل الحكومي.-  259

 Voir l’article 21/1 constitution du 1958 qui dispose : « Le premier ministre dirige l’action du 
gouvernement… ». 

 لضمان إنجاز العمل الحكومي، ترسّخت قاعدة إعتماد التوقیع الثلاثي 1958والملاحظ أنّه في الدّستور الفرنسي لسنة  - 260

 أي وجود ثلات توقیعات أو أكثر تشمل كل  من رئیس الجمهوریّة والوزیر الأوّل والوزراء المعنیین.

ونتیجة لذلك فإنّ موافقة كلّ من الوزیر الأول  والوزیر المعني على وضع توقیعهما إلى جانب توقیع رئیس الجمهوریّة، یعني 

 الموافقة على القرار الذي إتخذه الرئیس وأنّ الحكومة على إستعداد تام لتحمّل مسؤولیة تنفیذه أمام البرلمان.

رأفت ولو نظرنا إلى إختصاصات رئیس الدّولة في الّنظام البرلماني، نجد أنّ البعض منها تستوجب التّوقیع المجاور، أنظر: 

 ثنائیة السّلطة التّنفیذیة بین الشّكل والموضوع في الدّستور المصري والدّستور الكویتي، دراسة مقارنة، دار النّهضة فودة،

 .233، ص2000العربیّة، القاهرة، 
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على كامل الصلاحیات التي یمارسها رئیس الجمهوریة حتى ما یتعلق بالطابع التنفیذي، والتي یعود 

 .261النظر فیها للحكومة

تأسیسا على ما سبق فإنّ إعتناق المؤسّس الدّستوري الجزائري لقاعدة التّوقیع المجاور من 

شأنه أن یساهم في تقلیص الخلل بین السّلطة والمسؤولیة داخل الهیئة التنفیذیة، كما أنّها ستهدف 

إلى مشاركة رئیس الحكومة في إتخاذ القرارات ذات الصّلة بتنفیذ البرنامج الحكومي، ما یؤدّي إلى 

تكریس مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان بإعتبارها إلتزمت ذاتیا عند توقیعها المجاور لتوقیع 

 .262الرئیس

 

 الفرع الثالث 

 تكریس صلاحیات فعلیّة للوزیر الأوّل بتبنّي منصب رئیس الوزراء

إنّ النّظام السّیاسي الجزائري الحالي قائم على مبدأ إزدواجیة السّلطة التّنفیذیة، الذي یقضي 

بوجود جهاز مساعد لرئیس الجمهوریة (الوزیر الأول) بتخویله بعض الصّلاحیات، إلاّ أنّ ذلك لا 

یخدم مكانته نظرا لسلطة رئیس الجمهوریة المطلقة في طریقة تعیینه أو إنهاء مهامه، وكذلك الأمر 

في آدائه للنّشاط الحكومي إذ لایملك سلطة الرّئاسة علیها ولا مباشرته للصّلاحیات الحسّاسة في 

 السّلطة التّنفیذیة، إذ یمكن إعتباره وزیرا كباقي الوزراء.

خلافا لذلك نجد تیّارات وإتجاهات تدعو إلى إعطاء رئیس الجمهوریة صفة رمزیة في السّلطة 

وآداء صلاحیات شرفیة، بمعنى أنّه یبقى هو المجسّد للدّولة لكن لا یحكم ، وهذا ما نجده في 

النّظام البریطاني حیث أصبح رئیس الوزراء یتولى حلّ مجلس العموم، تعیین كبار الموظفین 

 .263المدنیّین والعسكریّین، یرأس إجتماعات الوزارة والحكومة، وله حق تعیین الوزراء وإعفائهم 

 .163، المرجع السّابق،صتواتي الطّاهر- 261
 وهو ما یساهم في توضیح نطاق المسؤولیّة ووضعها موضع السّلطة السّیاسیة. - 262
، 2008، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 2، القانون الدستوري العام"المبادئ العامة والنظم السیاسیة"، طنزیه رعد - 263

 .208-206ص-ص
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 وهذا الأخیر وهو ما سار علیه النّظام الألماني الذي ینبثق عنه منصب المستشار الإتحادي،

له مكانة بارزة وفعّالة داخل الحكومة إذ یتولى تعیین الوزراء، یحدّد عدد الوزرات ومجال 

، ما یؤكد صلابة وقوة مركزه 264إختصاص كل منها، كما یتمتّع بصلاحیة رئاسة جلسات الحكومة

 في هذا النّظام.

 نفس السّبیل، حیث نجد رئیس الوزراء یتمتّع بقدر من الصّلاحیات النظام اللبنانيكما إتّبع 

من بینها: رئاسة مجلس الوزراء، یوقّع مع رئیس الجمهوریة جمیع المراسیم ماعدا مرسوم تسمیته 

ومرسوم قبول إستقالته، یوقّع مرسوم الدّعوة إلى فتح دورة إستثنائیة ومراسیم إصدار القوانین  وطلب 

 .265إعادة النّظر فیها...إلخ

بناءا على ماتم ذكره أعلاه، فإنّه یجب على  المؤسّس الدستوري في التعدیل الدستوري القادم 

الإقتداء بنظیره البریطاني والألماني واللّبناني، بتبنّي الصّلاحیات المخوّلة لرئیس الوزراء في تلك 

الأنظمة، وتسلیط الضوء علیها على الوزیر الأول الجزائري بهدف تعزیز وجود فعلي لثنائیّة السلطة 

 التّنفیذیة وتحقیق الّتوازن داخلها.

 

 

 

 

،دار مكتبة الحامد للنشر والتوزیع،  الأردن، 1، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، طفیصل الشنطاوي=أنظر أیضا: 
 .219، ص2003

-www.almania.diplo .أنظر الموقع التالي: صلاحیات رئیس وزراء ألمانیا : 264
de/vertretung/almania/ar/1/polisticsh/seite.html 

  .06/06/2015تاریخ الإطلاع علیه: 
  صلاحیات رئیس الوزراء اللبناني:أنظر الموقع الإلكتروني التالي - 265

www.aljazeera.net/news/reportsand intervieu 

 .05/06/2015تاریخ الإطلاع علیه: 
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 خلاصة الفصل الثاني

من خلال هذه الدّراسة نستخلص أنّ النّظام السّیاسي الجزائري مبني على السّلطة التّنفیذیة 

التي یمثّلها ویسیّرها رئیس الجمهوریة، وذلك من خلال توسّع سلطاته في المجالات الثلاث، 

التّنفیذي، التّشریعي، والقضائي التي تصل به  إلى درجة الهیمنة، الأمر الذي یجعل من هذا النّظام 

 فاقدا للتّوازن، كما یبدو واضحا من خلال ما تمت الإشارة إلیه في مواطن عدّة من هذا البحث.

وفي سبیل إعادة الإعتبار للنّظام السّیاسي الجزائري، إرتأینا إلى إقحام المؤسّس الدستوري بوضع 

آلیات فعّالة كحصر صلاحیات رئیس الجمهوریة، وترتیب المسؤولیة علیه...إلخ، والعمل على 

تعزیز مكانة الوزیر الأول من خلال إعادة النّظر في طریقة تعیینه وإنهاء مهامه، لكي یتسنى له 

 ممارسة صلاحیاته بإستقلالیة تامة.

هذا إلى جانب العودة إلى مركز رئیس الحكومة كون هذا الأخیر یمارس صلاحیات معتبرة مقارنة 

 مع الوزیر الأول.

 وفي الأخیر حبّذا لو قام المؤسّس الدستوري بتبنّي منصب رئیس الوزراء كما هو الشأن في النظام 

البریطاني، والألماني، والّلبناني نظرا لحجم الإختصاصات التي یمارسونها دون أي ضغط، وما 

 لرئیس الدولة سوى صلاحیات شرفیة فهو یسود ولا یحكم. 
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                                                                                                                     خاتمة
 

السّلطة التّنفیذیة  بمثابة  خلاصة القول التي توصلنا الیها من خلال هذه الدراسة هي أنّ 

المحرّك الرئیسي للنّظام السیاسي الجزائري، ما دفع بالمؤسّس الدستوري بتبنّي مبدأ الإزدواجیة الذي 

تمیّز في بادئ الأمر بعدّة إیجابیات، إلاّ أنّ هذه الوضعیة لم تدم طویلا نتیجة الإنعكاسات السّلبیة 

 التي تطرح جملة من المشاكل والإختلالات داخل هذا النّظام.

وعلى هذا الأساس، حاولنا من خلال هذه الدّراسة إلى إعطاء صورة عن ثنائیة السّلطة 

التّنفیذیة بین النّظري و التّطبیق، حیث توصّلنا إلى أنّ المؤسّس الدستوري سعى إلى توسیع مجال 

الصّلاحیات المخوّلة لرئیس الجمهوریة خاصّة في المجال التّنفیذي، مایؤدّي إلى تركیز السّلطة في 

یده لاسیما في ظلّ إنعدام المسؤولیة السّیاسیة الذي یفترض قیامها بالدرجة الاولى أمام الشّعب 

الذي یجعله یحظى بشرعیة كبیرة، هذا إلى جانب المسؤولیة الجنائیة رغم صراحة النص علیها في 

 الدستور إلاّ أن الغموض الذي یكتنف فحواها یقلّل من فعّالیتها.

مایلفت الإنتباه، أنّ الوزیر الأول أصبح لا یتمتّع بالإستقلالیة عند مزاولة أهمّ الصّلاحیات 

التي خوّلها له الدستور بالرّغم من تبنّي مبدأ الفصل بین السلطات، إذ أصبح دوره یقتصر على 

تطبیق برنامج رئیس الجمهوریة وتنسیق عمل الحكومة، الشيء الذي یجعله خاضعا خضوعا مطلقا 

لرئیس الجمهوریة من الناحیة الوظیفیة والعضویة، وربّما ذلك راجع إلى منع تحوّل الوزیر الأول 

 وسیلة لإضعاف سلطات رئیس الجمهوریة.

ما یزید الأمر تعقیدا، تحمّل الوزیر الاول عبء المسؤولیة الذي یعدّ إجحافا للمبدأ المعروف 

في القانون والذي یقضي- السلطة  تفترض المسؤولیة-، مما یؤكّد أنّ الإزدواجیة شكلیة 

 والنصوص الدستوریة لم تضع حدّا للتفوّق الرّئاسي.

لعلّ مایبرّر ذلك أكثر، هو أنّ رئیس الجمهوریة أصبح الرّئیس الفعلي للسّلطة التّشریعیة إن 

صحّ القول، نظرا للوسائل التي یحظى بها والتي تجعله لیس قادرا على مواجهة البرلمان فحسب، 

بل الهیمنة علیه في المیدان التّشریعي خاصّة في الظروف غیر العادیة، دون إغفال الدور الذي 

یلعبه على مستوى الجهاز القضائي حیث یعتبر القاضي الأول في البلاد، رغم أنّ الدستور صریح 
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                                                                                                                     خاتمة
 

في هذا المجال بإستقلالیة السلطة القضائیة، لیبقى رئیس الجمهوریة الركیزة الأساسیة للنظام 

 السّیاسي الجزائري، وهو ما یقتضي النظّام الرئاسیوي الذي أراد المؤسّس الدستوري تكریسه.

كّل هذا نتج عنه الوجود الصّوري لثنائیة السّلطة التّنفیذیة، رغم تكریس آلیات الرّقابة 

البرلمانیة التي لم تؤدّي الغرض المستهدف منها،الشّيء الذي عمّق عدم التوازن داخل النّظام 

 السّیاسي الجزائري.

 أمام هذا الطرح، نأمل أن تتطرّق التعدیلات الدستوریة اللاّحقة إلى:

- السّلطات الواسعىة لرئیس الجمهوریة بغیة تقلیصها وتحدیدها تحدیدا واضحا غیر قابل 

 للتأویل.

- تقریر المسؤولیة السّیاسیة لرئیس الجمهوریة، لمسایرة المبدأ القائل لا سلطة بدون 

 مسؤولیة.

- تبنّي فكرة التّوقیع المجاور للوزیر الاول إلى جانب توقیع رئیس الجمهوریة غلى المراسیم 

 والقرارات، لأنّه لا یعقل أن یمارس كل هذه الصلاحیات دون مساءلة.

- الإبقاء على صورة واحدة للحلّ وهي الحلّ التلقائي، والإستغناء عن الحلّ الرّئاسي نظرا 

 لمساوئه العدیدة.

 - تكریس مكانیزمات تحقّق رقابة برلمانیة فعّالة.

 - إنفراد الوزیر الأول بممارسة الصلاحیات المخوّلة له دستوریا.

 -إستقلالیة السلطة القضائیة إستقلالا حقیقیّا لا ظاهریّا.

كل هذا من أجل العمل على إستقرار النظام السیاسي الجزائري، والحدّ من بلورة الأزمات 

 والإنزلاقات السیاسیة.
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 من أحمد بن بیتور 

 إلى السید: رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة 

 الموضوع: استقالة حكومتي

 سیدي الرئیس:

، مشروع أمر منظم لتسییر رؤوس الاموال التجاریة التابعة للدولة هدفه الجوهري 2000 اوت 25تلقیت في یوم 

 .1995 سبتمبر 25، المؤرخ في 95/25الغاء الامر رقم 

ان هذه الطریقة للحكم بواسطة الاوامر التي بداتها اطارات الادارة الرئاسیة في وقت لا تدوم فیه الفترة ما بین 

دورتي البرلمان سوى شهر واحد، هذه الطریقة تشبه انشاء حكومة موازیة وتعرقل البرلمان في الممارسة التامة 

 لصلاحیاته الدستوریة.

 بوهران، عبرتم بوضوح وعلانیة عن خلافكم مع 2000جوان 6ومن جهة ثانیة وخلال مهرجان عمومي نظم یوم 

  من الدستور المتعلقة بتعیین رئیس الحكومة، مما حرمني عملیا من اهم صلاحیة من صلاحیاتي الدستوریة.77المادة 

وقد حدث أخیرا انني في الوقت الذي كنت منهمكا في تحضیر برنامج للانعاش الاقتصادي، كنت قد ارسلته لكم 

، كانت مصالحكم تحضر مشروع الامر هذا غیر المتوافق مع الاستراجیة المقترحة دون مشاركتي 2000 اوت 19یوم 

 ومشاركة حكومتي.

 من 85إن مثل هذه الظروف لا تسمح لي ممارسة وظائفي بالسلطة والرصانة الضروریتین وطبقا لاحكام المادة 

 الدستور، یشرفني ان اقدم لكم استقالة حكومتي.

 الوقیع: احمد بن بیتور

 06/06/2015 المطلع علیه یوم:  https :www.wikipedia.orgمتوفرة على الموقع التالي:
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 .2002الجزائر، 
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2008. 
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، الإختصاص الدّستوري لكلّ من رئیس الجمهوریّة ورئیس الحكومة،  بغدادي عزّ الدین .7

 .2009مكتبة الوفاء القانونیة، القاهرة، 

، المؤسّسات السّیاسیة والقانون الدّستوري في الجزائر  من الإستقلال إلى بلحاج صالح .8
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 .2011،السّیاسیّة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

مریكي، مذكرة لنیل شهادة الأة بین الدّستورین الجزائري ويّ ، رئیس الجمهورمفتاح حنان .18
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 مذكرات الماستر .ج‌

شكالیة المركز القانوني للسلّطة التنفیذیة في ضوء دستور إ، بناي خدیجة، خلوفي حفیظة .1

قلیمیة، كلّیة الحقوق الإ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصّص الجماعات 1996

 .2013-2012والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، طبیعة النّظام السّیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة كشیدة یاسین، مزهود فیروز .2

قلیمیة، كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة الإ  الجماعاتالماستر، فرع القانون العام، تخصص

 .2014-2013عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر على ضوء یحیاوي عاشوري، بوزلمادن لیلیة .3

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص 2008التعدیل الدستوري لسنة 

-2013الجماعات الاقلیمیة، كلیّة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2014. 
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 مذكرات اللیسانس .د‌

، ثنائیة السّلطة التّنفیذیة في النّظام الدّستوري شلال فاطمة الزهراء، حروس خدیجة .1

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في الحقوق، كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة قاصدي 

 .2013-2012مرباح، ورقلة، 

ول في النّظام الدّستوري الجزائري، الأ، المسؤولیّة السّیاسیّة للوزیر لبنى قاید، غربون رقیة .2

داریة، كلّیة الحقوق والعلوم إمذكرة لنیل شهادة اللیسانس، تخصّص علم تنظیمات سیاسیّة و

 .2013-2012لسّیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

   المقالاتثالثا: 

مجلّة الاجتهاد ، "نتخابي بین القوّة والضعفالإالقانون "، قوجیل نبیلة وحبة عفافأ .1

 . 371 (د س)، ص ،04 عدد ،القضائي

، الصّادرة عن "، مجلّة الفكر البرلماني المبادرة بتعدیل الدّستور"، بن صالح عبد القادر .2

 .07، 06، ص ص 2006، لسنة 13مجلس الأمّة، عدد

الصادرة ، مجلّة الفكر البرلماني ، الإنتخابات الرّئاسیة في الجزائر"_____________، " .3

 .  10، ص2009، لسنة 21عن مجلس الأمّة، عدد

، مجلة الفكر البرلماني، "تقدیم برنامج الحكومة أمام البرلمان"، _____________ .4

 .2003،  لسنة 03الصّادرة عن مجلس الأمّة، عدد

 مجلّة النّائب، ، "الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري"، بودهان موسى .5

 .36 ، ص2003 ، لسنة 01، عدد  المجلس الشعبي الوطنيالصادرة عن 

،  مجلة الفكر البرلماني، "2008قراءة التعدیل الدستوري الجزائري لسنة " ، حمامي میلود .6

. 47، ص2009، لسنة 23عدد الصادرة عن مجلس الامة، 

المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري " ، دنش ریاض .7

 .380،  (د س )،  ص04عدد ،الصادرة عن مجلس الامة ، جتهاد القضائيالإمجلّة ، "1996

 ، (د س ) .05عدد ، مجلة الكوفة ، "مسؤولیة رئیس الجمهوریّة"، عمارة فتیحة- .8
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مجلّة ، "عملیة الرّقابة البرلمانیة ودورها في الدّفاع عن حقوق المواطن"، عوابدي عمّار .9

 .64، ص2002، دیسمبر01، ، عدد مجلس الأمةالفكر البرلماني، 

مجلة ، "مكانة آلیات الاسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة"، _________ .10

 .134، ص2006جوان 13، عددالفكر البرلماني

 النصوص القانونیةرابعا: 

 الدساتیر )‌أ

 أوت 28، مصادق علیه من قبل الجمعیة التأسیسیّة، بتاریخ 1963 سبتمبر10دستور  .1

، 64، (ج ر ج ج د ش)، عدد1963 سبتمبر 8، مصادق علیه بالإستفتاء الشّعبي، بتاریخ 1963

 .1963لسنة

، (ج ر 1976 نوفمبر 26، المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمررقم 1976دستور  .2
 .1976، لسنة 94ج ج د ش )، عدد

 فیفري 28، المؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور  .3
 .1989، لسنة 09، (ج ر ج ج د ش)، عدد1989

، المؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996 نوفمبر 28دستور  .4
 .1996، لسنة 76، (ج ر ج ج د ش)، عدد1996 دیسمبر 7
، یتضمن تعدیل الدستور، 2008 نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08القانون الدستوري رقم  .5

 .2008، لسنة 63(ج ر ج ج د ش)، عدد
 القوانین العضویة )‌ب
، متعلق بنظام الإنتخابات، (ج ر 1997 مارس 6، مؤرخ في 08-97قانون عضوي رقم  .1

 ، معدل ومتمم.1997 مارس 7، الصادرة في 12ج ج د ش)، عدد
 
، متعلق بتنظیم المجلس الشعبي 1999 مارس 8، مؤرخ في 02-99قانون عضوي رقم  .2

، 15الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، (ج ر ج ج د ش )، عدد
 .1999لسنة 

، متضمن القانون الاساسي 2004 سبتمبر 6، مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم رقم  .3
 .2004، لسنة 57للقضاء، (ج ر ج ج د ش)، عدد
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، متعلق بنظام الانتخابات، (ج 2012 جانفي 12، مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم  .4
 .2012 جانفي 14، الصادرة في 01ر ج ج د ش)، عدد

 القوانین العادیة  )‌ت
، یتضمن قانون الجنسیة، (ج ر ج ج د 1970 دیسمبر 15، مؤرخ في 86-70أمر رقم  .1

 27، مؤرخ في 01-05، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1976، لسنة 150ش)، عدد
 .2005، لسنة 15، (ج ر ج ج د ش)، عدد2005فبرایر

، متعلق بالتصریح بالممتلكات، (ج ر ج ج 1997 جانفي 11، مؤرخ في 04-97أمر رقم  .2
 .1997، لسنة 03د ش)، عدد

، یتضمن رفع حالة الطوارىء، (ج ر ج ج 2011 فیفري 11، مؤرخ في 01-11أمر رقم  .3
 .2011، لسنة 12د ش)، عدد

 النصوص التنظیمیة )‌ث
، متضمن تقریر حالة الحصار، 1991 جوان 4، مؤرخ في 196-91مرسوم رئاسي رقم  .1

 .1991، لسنة 29(ج ر ج ج د ش)، عدد
، متضمن رفع حالة الحصار، 1991 سبتمبر 22، مؤرخ في 336-91مرسوم رئاسي رقم  .2

 .1991، لسنة 44(ج ر ج ج دش)، عدد 
، متضمن إعلان حالة الطوارىء، 1992 فیفري 9، مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم  .3

 .1992، لسنة 10(ج ر ج ج د ش )، عدد
، یتعلق بالتعیین في الوظائف 1999 أكتوبر27، مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم  .4

 .1999، لسنة 76المدنیة والعسكریة للدولة، (ج ر ج ج د ش )، عددى
 دیسمبر، یتضمن تعیین احمد بن 26، مؤرخ في مؤرخ في 299-99مرسوم رئاسي رقم  .5

 .1999، لسنة 93بیتور رئیسا للحكومة، (ج ر ج ج د ش)، عدد 
، یتضمن إنهاء مهام رئیس 2000 أوت 26، مؤرخ في 254-2000مرسوم رئاسي رقم  .6

 .2000، لسنة 54الحكومة، ( ج ر ج ج د ش)، عدد 
، یتضمن تعیین علي  بن 2000 اوت 26، مؤرخ في 256-2000مرسوم رئاسي رقم  .7

 .2000، لسنة 54فلیس رئیسا للحكومة، (ج رج ج د ش)، عدد
، یتضمن تعیین رئیس الحكومة، 2008 جوان 23، مؤرخ في 186-08مرسوم رئاسي رقم  .8

 .2008، لسنة 35(ج ر ج ج د ش)، عدد
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، یتضمن تفویض رئاسة 2012 سبتمر 4، مؤرخ في 327-12مرسوم رئاسي رقم  .9
 .2012، لسنة 49إجتماعات الحكومة للوزیر الأول، (ج ر ج ج د ش)، عدد 

، یتضمن إنهاء مهام الوزیر 2014 مارس 13، مؤرخ في 110-14مرسوم رئاسي رقم  .10
 .2014، لسنة 15الأول، ( ج ر ج ج د ش)، عدد

، متضمن إجراء العفو بمناسبة 2004 أكتوبر 26، مؤرخ في 335-04مرسوم تنفیذي رقم  .11
 .2004، لسنة 68، (ج ر ج ج د ش)، عدد 1954الذكرى الخمسین لإندلاع ثورة نوفمبر 

 القرارات والاحكام .ه‌
، متعلق بقضیة 1999 أوت 30، صادر عن مجلس الدولة، بتاریخ 1697قم قرار ر -

 محفوظ نحناح، ضد مجلس الدولة. 
  الإلكترونیة الوثائق .و‌

 الوسائل والآلیات التي لا تترتب عنها مباشرة مسؤولیة الحكومة .1
:www.mrp.gov.dz/minisere/semlaid-23042006.htm  

 .2015 ماي 29تاریخ الإطلاع علیه: 
 :صلاحیات المستشار الإتحادي الألماني  .2

www.almania.dipo-de/vertrelung/almania/ar/1/polisticsh.htm 
 .2015 جوان 5تاریخ الإطلاع علیه:  
 .صلاحیات رئیس الوزراء اللبناني:3

www.aljazeera.net/news/reportsand interview 
 .2015 جوان 5تاریخ الإطلاع علیه:

 .مسودة تعدیل الدستور:4
http://www.elmoradia.dz/arabe/sommaire/ar.html 

 .2015 جوان 15تاریخ الإطلاع علیه: 
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 الملخص

إنّ الظام السیاسي الجزائري من زاویة السّلطة التنفیذیة یعتمد على تمركز السلطات في 

شخص رئیس الجمهوریة، ما یجعله القائد الأعلى للسّلطة التّنفیذیة من دون منازع، وذلك بفضل 

إختصاصه في تحدید السّیاسة العامّة للامة، رغم توزیع المؤسّس الدستوري للسّلطات المرتبطة 

بالهیئة التنفیذیة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، إلاّ أنّ ذلك لم یحقّق توازنا وإنما كان الأمر 

 لصالح الأول وعلى حساب الثاني، الشيء الذي یعیق إستقرار النّظام السّیاسي.

Rèsumè 

Le pouvoir èxècutif en Algerie se caractèrise de la concentration des 
pouvoirs dans la main du prèsident de la rèpublique, ce qui le rend, le vèritable 
et unique leader de ce pouvoir, vu sa compètence de dècider la politique 
gènèrale de la nation, et malgrè la distinction qu’il existe une des compètence 
liès au pouvoir èxècutif , entre le prèsident de la rèpublique et le premier 
ministre par le lègislateur constitutionnel, cependent cette attribution, n’entraine 
pas un èquilibre, mais par contre la balance est penchèe au profit du prèsident de 
la rèpublique, ce qui qualifie comme un handicap au sein du pouvoir algerien. 
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